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  شكر و عرفـان
  :قـال تعالى  

  }فسيرى االله عملكم و رسوله و المؤمنون    اعملواقـل  و { 

  -105-سورة التوبة ، الآية  

  سعي إلا بفضله  لأختمالحمد الله الذي ما تم جهد و  

  و ما تخطينا هذه العقبات و الصعوبات إلا بتوفيقه

  من افنوا زهرةشبابهم في تربيتنا  إلىرجال الكفـاح    إلى

  "أبائناالحبيبين"

  من كانت دعواتهم الصادقة سر نجاحنا  إلىالقـلب النابض    إلى

  "الغاليات  أمهاتنا"

الذين مهدوا لنا طريق العلم و    رسالة في الحياة إلى  أقدسالذين حملوا    إلى

  المعرفة

  "الأستاذ المشرف"

 "أساتذتناالأفـاضل"

اهدي إليهم هذا الجهد المتواضع سائلا االله العلي القدير أن ينفع به انه لسميع  

 مجيب

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مقدمــــــــــة



 مقدمة

 

 ~  أ ~

 

  مقدمة

بما فیها الدستور  الدولیة ودساتیر العالم المواثیقفي مختلف  المكرسةمن الحقوق العامة 

في المادة  2020الجزائري حق اللجوء إلى القضاء ، الذي نص علیه الدستور الجزائري لسنة 

  . "المجتمع و حریات و حقوق المواطنین طبقا للدستور یحمي القضاء ":منه  164

القضائیة الذي  الازدواجیةمبنیة على مبدأ أنها الجزائرنلاحظفیبالعودةإلىالمنظومةالإجرائیةو 

الذي جاء في  مضمونه إنشاء مجلس الدولة  1996ور منذ دست الدستوريالمؤسس تبناه 

 نه من قوانیلاوما تمنه ، كما أنشئ المحكمة الإداریة  152الجزائري لأول مرة بموجب المادة 

مبدأ الازدواجیة القضائیة،  وأستمر الإصلاح القضائي لغایة صدور قانون الإجراءات  تكرس

وأحكام خاصة ، الذي یعتبر أول قانون أورد القواعد الإجرائیة  2008المدنیة و الإداریة لسنة 

، " فیالمادةالإداریةإجراءات التقاضي لمختلف" ب الرابعالكتا خلالتخصیصمن  الإداریةدة امبال

إلا أنه لم یشفع من انتقادات دكاترة و فقهاء القانون الذین طالبوا بتعدیل هذا القانون نتیجة 

الذي دفع  الأمر،  الإداریةدة بالماالمتعلقةحكام بالأما یتعلق الثغرات الواردة فیه ، لاسیما 

الذي تضمن إجراءات جدیدة أثناء رفع الدعوى و  22/13إصدار القانون رقم  إلىشرع بالم

  .الفصل فیها، و الأهم استحداث المحكمة الإداریة للاستئناف 

تسلیط رقابته  خلالمن  الإداریةالمنازعات  فیسائر ة النظرلایو  الإداريللقضاء حیث أن 

عادیین وتضارب  أشخاصة لیست بین ، فالخصومة الناشئة في هذه الحال الإداريعلى النشاط 

عامة متسلحة بامتیازات السلطة العامة إدارةأحد أطرافها هي خصومة  وإنمابینهم  ذاتیةمصالح 

داري هدفها مصلحة عامة تتمتع بامتیازات السلطة العامة كسلطة اتخاذ لإبمفهوم القانون ا

ن حاجة إلى اللجوء إلى بإرادتها المنفردة و سلطة التنفیذ المباشر لقراراتها دو  الإداریةالقرارات 

تهدف لحمایة مصالح شخصیة بل الغرض منها تحقیق  لاالإداریةداري ، فالخصومة لإالقضاء ا
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الصالح العام بالحفاظ على مبدأ المشروعیة و سیادة حكم القانون في الدولة ،وهذا ما یلزم 

من إعادة التوازن بین طرفین غیر متكافئین و هو ما ینعكس على إجراءات  الإداريالقاضي 

  . التحقیق التي یجب أن تكون خاصة و متمیزة و عن إجراءات الخصومة العادیة

الخاصة راءات أي الإجــأمام المحاكم الإداریة  ةمـو صان بحـث موضوع الخذلك فل

و تنفیذها و دور الحكم صة یى غالدعوى إلفع اــذ ر ني تنظرهـا المحاكم الإداریة متات العبالنزا

قانون الإجراءات حلیلرعلى دراسة وتیـكل كبشسـیتطلب منا الاعتماد بكذالك طرق الطعن فیه 

  .و ما صاحبه من تعدیلات  المدنیة والإداریة

  دراسة أهمیة : أولا

للقواعد  تتجلىأهمیة موضوع الخصومة أمام المحاكم الإداریة في توضیح الطبیعة الخاصة

تحدید النصوص و  الإجرائیة الواجبـة الإتباع مـن طـرف المتقاضین أمام المحكمة الإداریة

ائي و تنفیذه  قضالـدور القــرار صى غایة لمـن رفع الدعوى إلهاابتداء  القانونیة المنظمة

أن خصوصیة إجراءات التقاضي الإداریة تشكل إحدى الخصائص الممیزة للخصومة باعتبار 

  .اریة الإد

القواعد الإجرائیة مدى نجاعة ن أهمیة دراسة هذا الموضوع تساهم في تحدیدكما أ

 عمل عرقلیشل و الذي یشوبها ، الذي یالنقص  الصعوبات وبیانو الإداریةالخصومة الخاصةب

  .الإداريالقضاء 

  

  أسباب اختیار الموضوع: ثانیا 

  الأسباب العلمیة*
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سیر  إجراءاتهو توضیحالخصومة أمام المحاكم الإداریة  مما دفعنا للبحث في موضوع

شروط قبول الدعوى  افتتاحها وتطبیق من انطلاقاداریةفي جمیع مراحل الخصومة لإاالخصومة 

و . إلى غایة جدولتها و صدور حكم قضائي و تنفیذه یفیات رفعها و كذا التحقیق فیها وك

داریة لإسیر الخصومة ا تضمن حسنن شأنها م الآلیات التي المشرع معرفة مدى تكریسكذالك 

التي أصبحت في احتكاك  الإداریةالمطالبة بالحقوق والحریات في مواجهة النشاطات  إطارفي 

  .دائم بالحریات و الحقوق 

سیر الخصومة  إجراءاتأوجه التشابه و الاختلاف بینتوضیح كما نسعى خلال دراستنا 

  . دنیةسیر الخصومة الم إجراءاتداریة عن لإا

  الأسباب الذاتیة *

اهتمامنا كطلبة قانون إداري بما یحدث و یدور في ساحة القضاء ، و ما یواجه 

المتقاضین من صعوبات و عراقیل في ممارسة حق التقاضي من قیود إجرائیة و أعباء مالیة ، 

و رغبتنا في استكشاف و رصد أهم مواطن الخصومة المنعقدة أمام المحاكم الإداریة  و إبراز 

ا و استنتاج ما یشوبها من نقائص تعرقل سیر القضاء الإداري و محاولة نظامها و طریقة سیره

  . معالجتها بتقدیم حلول ناجعة و مناسبة لها 

  الهدف من الدراسة : ثالثا 

لطلبة القانون و  بقدر المستطاع في إثراء هذه الرسالة المساهمةمن خلال  نهدف

ة جي حافالذین هـم و كذالك المتقاضین  المحامین بما یفیدهم في عملهم الدراسي و المیداني،

و ضمان  رفضلمالات القبول و اتاحوتجنب مة الإدارةخاصمالإجرائیة لد ـعلإحاطة بالقوال ماسة

  .حقوقهم من الضیاع 
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ع یفي جمةیلإبراز الطابع الخاص و المنفرد لإجراءات التقاضي الإدار و من جهة أخرى 

كها و رفعها والدفاع و یات تحر یفیبول الدعوى و كة انطلاقا من شروط قیمراحل الدعوى الإدار 

ذ هذه الأحكام و یة و مشكلة تنفیقراراتها القضائو إصدار ر الدعوى یق و إجراءات سیالتحق

و طرق الطعن فیها حسب قانون الإجراءات  القرارات خاصة الصادرة في مواجهة الإدارة العامة

  .المدنیة و الإداریة 

  دراسة صعوبات :  رابعا

التطورات القضائیة المتلاحقة لبعض جوانب هذه الدراسة منذ تبني المشرع الجزائري نظام 

الازدواجیة القضائیة و حتى أثناء فترة إعدادها مما اضطررنا إلى إعادة النظر فیها من جدید 

  .نتیجة التعدیل الجدید التي طرأ علیها 

ه ل بشـــري تواجهـمعكان شأنه كشأن أي حیث أن عملنا في إعداد هذه الدراسة 

  .عوباتصتجاوز هذه الن امفقــد تمكن -عـز وجـل-ل اااللهضن بفلك. والتعقیدات  عوباتصال

  إشكالیة الدراسة : خامسا

  

 الأحكامكیف نظم المشرع الجزائري : التالیة الإشكالیةذا الموضوع ارتأینا طرح هولمعالجة 

تعدیلاتفي مع مراعاة ما جاء من  08/09حسب القانون  بالخصومة الإداریةالخاصة 

  .؟ 22/13 القانون رقم

  

  المنهج المتبع : سادسا 

النصوص  لیلتح لي والوصفي من خلال قراءة ویلج التحهالمنىلع عتمادناالادراست اقتضت

ب الذي یشو وضلتبیان الإشـكال والغمدراستنا و شرح الآراء الفقهیة  موضوعالقانونیة الخاصة ب
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الخصومة ، كما أنه یمكننا من خلال جمع المعلومات المفصلة و الحقیقیة لموضوع بحثنا 

یسهل علینا معرفة المشاكل و أماكن الخلل من خلال تحلیل دور القواعد الإجرائیة و مدى 

 .أهمیتهما و جدواها في حمایة حقوق المتقاضین 

 لإحاطةو لأجلا الإداریةالمحكمة  مموضوع الخصومة أما علاتساونظرا ما تقدم خلالمن 

  :اعتمدنا التقسیم الثنائي لهذه الأطروحة كالأتي  الدراسة وبإشكالیة البحث ذهبتفاصیل ه

یتناول مباشرة الخصومة أمام المحاكم الإداریة ، و ینقسم بدوره إلى مبحثین :الفصل الأول 

مبحث الثاني الذي تطرقنا فیه ، تعرضنا في المبحث الأول إلى ماهیة الخصومة الإداریة ثم ال

  .إلى مسار الخصومة أمام المحاكم الإداریة 

تطرقنا فیه لنهایة الخصومة أمام المحاكم الإداریة ، و التي تنقسم إلى :  الفصل الثاني

مبحثین أیضا ، خصصنا المبحث الأول لإجراءات الفصل في الخصومة الإداریة ، أما المبحث 

 .ام القضائیة و طرق الطعنالثاني درسنا تنفیذ الأحك

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :الفصل الأول

  مباشرة الخصومة أمام المحاكم الإداریة
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  :الفصل الأول

  مباشرة الخصومة أمام المحاكم الإداریة

من جانب الفقهاء و أساتذة  متعد الخصومة الإداریة من الموضوعات التي لم تنل اهتمام اللاز 

القانون العام خاصة ، حیث یرجع ذلك إلى أن نصوص القوانین المتعاقبة ، حیث اعتمدت 

  . 1معظم النصوص القانونیة على مصطلح المنازعة الإداریة بدل الخصومة الإداریة

ا ، افرز فان تزاید الخصومات المختلفة ، بما فیها الخصومة الإداریة و تفرع الكثیر منه     

تعددا و تباینا في إجراءاتها و فرض سن قواعد خاصة بها ومستقلة عن القواعد الإجرائیة العامة 

، تتماشى و طبیعتها و یسعى المشرع عادة من خلالها إلى الوصول إلى حمایة ناجعة للحقوق 

  . 2الموضوعیة المتنازع حولها 

من خلال بیان  الإداریةظمة لسیر الخصومة ینبغي تحدید القواعد المن الإداریةلدراسة الخصومة 

في  بصفة مباشرة تساهم لأنها ،عناصرها سواء الإطراف و موضوع الخصومة كذالك  تعریفها و

فهم النظام القضائي المزدوج القائم على استقلال جهات القضاء الإداري عن جهات القضاء 

العادي و المتمیز بقواعد خاصة واجبة التطبیق على النزاع الإداري سواء كانت موضوعیة أو 

بالإضافة إلى الأسس و الخصائص التي تتمتع بها الخصومة الإداریة عن باقي  إجرائیة ،

  .، و كذالك قواعد المنظمة للخصومة الإداریة  المنازعات

و علیه سنتطرق في المبحث الأول إلى ماهیة الخصومة الإداریة ، و في المبحث الثاني إلى 

   .مسار الخصومة الإداریة أمام المحاكم الإداریة 

 

                              
  

، المركز  الإداریة، دراسة تحلیلیة في ضوء أحدث الآراء الفقهیةمبادئ الخصومة ،دانةمهأبو س عبد الناصر عبد االله -1

  .7، ص  2012، القاهرة ،  1القومي للإصدارات  القانونیة، ط
جامعة , كلیة الحقوق بن عكنون , فرع القانون العام , رسالة دكتوراه , إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولةمحمد البشیر، -2

  . 1ص, 2009, الجزائر 
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  :  ماهیة الخصومة الإداریة : المبحث الأول 

وذلك من و صریح للخصومة الإداریة ، واضح  یتوجب علینا وضع تعریف في هذا المبحث

وتبیان عناصر الخصومة من أطرافها و موضوعها  ،ها القضائي و الفقهيبیان تعریف لال خ

التطرق إلى الخصائص التي تمیز الخصومة الإداریة عن باقي الخصومات  كما یجب ، 

 إجراءاتالبحث في خصوصیة مصادر  الأخرى كالخصومات المدنیة و الجزائیة ، و كذالك

  .  المدنیة الخصومة الإداریة بهدف إبراز مدى تمیزها عن مصادر إجراءات الخصومة

  :مفهوم الخصومة الإداریة : المطلب الأول 

في  الإداریةالمحكمة  أمامفي الخصومة المنعقدة  الإدارةتمثل  حسب القضاء الجزائري 

عنـــدما تكـــون  ة ،إداریكما لدیها نزاعات عادیة و نزاعات  ،مدعي ومدعي علیها  ،مركزین 

، أمــا إذا كانت في مركز المدعى ن  أمام نزاع عادي هنا نكو  الإدارة فـــي مركـــز المـــدعي

  . علیها فنحن بصدد نزاع إداري

  . هذه الخصومة تباشر من أجل حل نزاع عادي ومن أجل حل نزاع إداريو علیه فان  

إلا إن مفهوم الخصومة بالنسبة للدعوى الإداریة لا یختلف عن الخصومة بالنسبة     

للدعوى العادیة نظرا لأنه لا یوجد ما یجعل الخصومة أمام القضاء الإداري تتمیز عن 

القضاء العادي إلا من حیث الأشخاص أو القانون المطبق أو المحكمة المختصة ، لأن 

ى طبیعة الأطراف أو على القانون المطبق أو المحكمة تعریف الخصومة لا یرتكز عل

المختصة ، و لكن یكفي أن نشیر إلى أنها عرفت بالحالة القانونیة التي تنشأ عن مباشرة 

الدعوى بالادعاء لدى القضاء و تنعقد باتصال الدعوى بالمحكمة المرفوعة أمامها وتكلیف  

اف ببعضهم البعض و علاقتهم بالقضاء المدعي علیه بالمثول أمامها ، فهي علاقة الأطر 

  .1من جهة أخرى 

                              
الأحكام المتعلقة بالتنفیذ الجبري ,  2الجزء , الوجیز في شرح قانون إجراءات المدنیة و الإداریة ،عادل بوضیاف  -1

, الجزائر , كلیك نشر, الطرق البدیلة لحل النزاعات, الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة , للسندات القضائیة 

  .261ص ,  2012
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ثم إلى أطراف و , )الفرع الأول(و علیه سنتطرق إلي تحدید مفهوم الخصومة الإداریة 

  ) .الفرع الثاني(موضوع الخصومة 

  تعریف الخصومة الإداریة: الفرع الأول 

تنطلق الدعوى القضائیة الإداریة من تاریخ التسجیل أمام المحكمة الإداریة و تتمیز 

  .1الدعوى بطابعها التقني و الكتابة و مبدأ المقابلة 

  .موقف الفقه ثم دور القضاء , و للإلمام بها نتابع معالجة المشرع لها 

  : موقف المشرع : أولا 

لكنه ساعد على عدم تحدید الفارق بینهما  لم یحدد المشرع مفهوم الخصومة أو الدعوى

  . و هذا معاییر قانونیة یستعان بها في تحدید معنى الخصومة الإداریة , 2

  :و تعرف وفق المعاییر التالیة 

تطلق الخصومة من تاریخ تسجیل العریضة الافتتاحیة لدى المصالح : المعیار الزمني -أ

  .لمقرر القضائي القضائیة و تنتهي عند الفصل فیها و صدور ا

یقصد بالخصومة الإجراءات التي یقوم بها القاضي للفصل في النزاع  :المعیار الإجرائي - ب

  .لدى الخصوم 

  .3یقصد بالخصومة الفصل في النزاع بین الخصوم : المعیار الموضوعي -ج

 : موقف القضاء : ثانیا 

ا قام بتعریف و أنم, لم یوفق القضاء في وضع تعریف محدد للخصومة الإداریة 

  حیث عرفتها المحكمة الإداریة العلیا إلى أن الخصومة القضائیة, الخصومة كأصل عام 

                              
  . 208ص, 2011,  1ط, الجزائر , دار الخلدونیة , دراسة مقارنة ,  ت الإداریةشرح المنازعا, حسین فریجة  -1
  . 24ص , المرجع السابق ,  مبادئ الخصومة الإداریة, عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة  -2
لحل النزاعات الطرق البدیلة , الاستعجال الإداري , الخصومة الإداریة, 3ج, قانون المنازعات الإداریة رشید خلوفي، -3

  .7ص,2011,الجزائر , دیوان المطبوعات الجامعیة ,  الإداریة
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بناء على مسلك , مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة " عبارة عن 

ایجابي من جانب المدعي و توجه إلى المدعى علیه و تنتهي بحكم فاصل في النزاع أو 

  .1" ل أو بصلح أو بسبب عیب أو خطأ في الإجراءات بأمر عارض بتناز 

حالة " كما ذهبت المحكمة الإداریة العلیا في حكم أخر بالقول أن الخصومة الإداریة 

قانونیة تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء أو بالالتجاء إلیه بوسیلة الدعوى أو 

و قد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي ینبغي علیه انعقاد الخصومة , العریضة 

لتي تقوم على اتصال المدعى بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى و تكلیف المدعى وهي ا, 

علیه بالمثول أمامها لكونها علاقة بین طرفیها من جهة أو علاقة بین هذین الطرفین و بین 

فإذا لم یكن ثمة دعوى من أحد الخصمین للخصم الأخر الى , القضاء من جهة أخرى 

فلا تنشأ الخصومة القضائیة ولا , یكن لأحدهما أو كلیهما وجود  أو لم, التلاقي أمام القضاء 

  .2تنعقد 

منازعة یكون أحد طرفیها على الداوم مدعیا " و منه فان الخصومة الإداریة عبارة عن 

و ذات هیمنة على الطرف ,كان أو مدعیا علیه جهة أداریة متمتعة بامتیازات السلطة العامة 

, سواء كان فردا أو شخصا من أشخاص القانون الخاص و قد تبدأ بإجراءات أداریة , الأخر 

  .3" ائیة مباشرة أمام القضاء الإداري و ذلك بهدف الحصول على حكم فیهاأو بإجراءات قض

  

  

  موقف الفقه : ثالثا 

                              
  . 28ص, مرجع السابق ,  مبادئ الخصومة الإداریةعبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة ، -1
, جامعة عین الشمس , كلیة الحقوق , رسالة دكتوراه , إجراءات الخصومة الإداریةمصطفى محمد تهامي منصورة، -2

  . 17ص, 2006
,  )دراسة مقارنة ( الخصومة الإداریة و مستقبل القضاء الإداري في فلسطین  ،عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة -3

  .78ص,  2009, جامعة عین الشمس , كلیة الحقوق , رسالة دكتوراه 



 الفصل الأول مباشرة الخصومة أمام المحاكم الإدارية  

 

5 

 

تنوعت و اختلفت تعریفات الفقهاء و أساتذة القانون حول وضع تعریف شامل و واضح 

مجموعة الإجراءات التي بواسطتها یتم " للخصومة الإداریة فمنهم من عرفها على أنها 

  .1" تحریك الدعوى 

وهي تلك القواعد الإجرائیة التي تتصل بالتنظیم القضائي من خلال تحدید أنواع 

و التي تختص ببیان كیفیة اللجوء إلى , المحاكم و كیفیة ترتیبها و تشكیلها و اختصاصاتها 

السلطة العامة لاقتضاء الحقوق و تحدید المنازعات التي تعرض على القضاء و الإجراءات 

ا لطرح المنازعة فضلا عن الشكل الذي تقدم بها الدعاوى و طریقة الدفاع و التي یلزم أتباعه

  . 2كیفیة إصدار الأحكام و الطعن فیها و تنفیذها 

مما تقدم تعرف الإجراءات القضائیة الإداریة بأنها مجموعة القواعد و الإجراءات و 

الدعوى القضائیة  الشكلیات القانونیة التي یجب التقید بها واحترامها عند ممارسة  حق

الإداریة أمام السلطة القضائیة المختصة التي تتعلق أساسا بتنظیم و أحكام عملیة التقاضي 

وشروط , من حیث تحدید جهة الاختصاص القضائي , في الدعاوي القضائیة الإداریة 

وشكلیات و كیفیات رفع الدعوى الإداریة و تنظیم و أحكام وظائف و سلطات القضاء في 

و المحاكمة و الحكم في الدعوى و طرق الطعن , ى كالتحقیق و الخبرة و إعداد الملف الدعو 

  3في الأحكام الصادرة في الدعوى القضائیة الإداریة و كذا طرق تنفیذ هذه الأحكام 

  

 

  عناصر الخصومة الإداریة: الفرع الثاني 

                              
اءات المدنیة و الإداریة الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون إجر یوسف دلاندة ،  -1

  . 7ص,  2013, 4ط, الجزائر , دار الهومة ,  الجدید الدعوى القضائیة
دون بلد , دار الكتاب القانوني ,  الإجراءات الإداریة للطعن في الأحكام القضائیة الإداریةجیهان محمد إبراهیم جادو،  -2

  .  7ص, 2009, النشر 
  . 46ص, 1999, دار هومة , الجزائر , القانون الإداريقضاء التفسیر في عمار عوابدي، -3
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رها المحددة تشترك الخصومة الإداریة مع الخصومة المدنیة في أن لكل منهما عناص

و لكن دائما عناصر الخصومة أیا كان نوعها هم أطراف , التي تمیزها عن الأخرى 

 . 1الخصومة و موضوع الخصومة وسبب الخصومة 

  أطراف الخصومة : أولا 

یلاحظ دوما أن أحد أطراف الدعوى الإداریة كان مدعیا أو مدعى علیه یكون جهة 

أما إذا كانت الجهة الإداریة , ازات السلطة العامةأي شخص معنوي عام یتمتع بامتی, أداریة

فأن , أي مجردة من امتیازات السلطة العامة, ممثلة في الدعوى بوصفها شخصا خاصا

لأن الدعوى , الدعوى لا تتصف بأنها دعوي أداریة وتخرج عن اختصاص القضاء الإداري

أما , امتیازات السلطة العامةالإداریة تتمیز دائما بان أحد أطرافها شخص معنوي عام یتمتع ب

  .2إذا كان مجردا من هذه السلطة فإننا لا نكون أمام دعوى إداریة 

و یعتبر من أطراف الخصومة أیضا كل شخص یتم إدخاله أو یتدخل من تلقاء نفسه 

و ذلك تمییزا لهم عن , في خصومة قائمة و یسمى هؤلاء بالأطراف الفرعیة أو المتداخلة 

  .3 الأطراف الأصلیة

إن أطراف الدعوى هما طرف المدعي أي رافع الدعوى والطرف المدعي : الأطراف الأصلیة .ا

علیه هو من ترفع ضده الدعوى ولا یهم ان كان أطراف الدعوى أشخاص طبیعیة أو أشخاص 

وما یمیز الخصومة الإداریة هو وجود طرفین غیر متساویین من حیث مكانتهما و . 4اعتباریة 

                              
  24، ص ق، مرجع سابالإداریةمبادئ الخصومة ، دانةهابو سم االله عبد الناصر عبد-1
, رسالة دكتوراه ,  )دراسة تحلیلیة مقارنة (إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري الفلسطیني شریف أحمد بعلوشة ، -2

  . 24ص, 2015, جامعة الإسكندریة , كلیة الحقوق 
مرجع ,) دراسة مقارنة(في فلسطین  يالإدار و مستقبل القضاء  الإداریةالخصومة ، عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة  -3

  124,125ص,سابق 
وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیةیوسف دلاندة ، -4

  .9ص , المرجع السابق ,  الجدید الدعوى القضائیة
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یطلب فیها من الطرف الضعیف تحریك الخصومة تكون فیها السلطة الإداریة الطرف , قوتهما 

  . 1القوي بسبب وضعیتها كخصم و لیس كعارض بحكم امتیاز الأولویة المعترف به لها 

  :  المدعي-1

ا المدعي في الدعوى الإداریة هو الشخص القانوني الذي یبادر باللجوء الي القضاء طالبا حق معین

ففي الدعوى الإلغاء یطالب المدعي بإلغاء قرار إداري نظرا لما یشوبه , حسب نوع الدعوى الإداریة 

  . 2یمس ركنا أو أكثر من أركانه , من عیوب 

و الدعوى ترفع من طرف المدعي أو من یمثله قانونا كالوكیل أو المحامي أو النائب أو 

, من عدة أشخاص بعریضة واحدة أو من یمثلهم و قد ترفع الدعوى , الولي أو الوصي أو القیم 

إذ حلاف ذلك نكون أمام حالة أو , شرط أن تكون لهم صفة واحدة ومصلحة واحدة و هدف واحد 

مبدأ فردیة الدعوى إذ لا یجوز لعدة أشخاص لهم مصالح متعارضة رفع دعوى واحدة أو ضد 

  . 3شخص واحد 

  : المدعى علیه  -2

دعوى الإداریة في الأساس في أحد الأشخاص المعنویة العامة في یتمثل المدعى علیه في ال

 –الدولة ( سواء كان موجودا بالإدارة المركزیة  السلطات الإداریة المركزیة , إطار السلطة التنفیذیة 

لأنها هي المؤهلة , أو بالإدارة اللامركزیة إقلیمیة كانت أو مرفقیة , ...) ممثلة بمختلف الوزارات 

لقرارات الإداریة أو التصرفات و الأعمال الأخرى التي تصلح لأن تكون محلا لدعوى لإصدار ا

  . 4الإداریة 

  

                              
الطرق البدیلة لحل النزاعات , الاستعجال الإداري , الخصومة الإداریة , 3ج,قانون المنازعات الإداریة رشید خلوفي ، -1

  . 9ص, مرجع سابق ,  الاداریة
جامعة ,أطروحة دكتوراه ل م د في القانون تخصص إدارة و مالیة ,  المحكمة الإداریةالخصومة أمام بوزیفي شریفة ،  -2

  .22ص, كلیة الحقوق سعید حمدین , یوسف بن خدة, ) 1(الجزائر
  10ص, یوسف دلاندة ، مرجع سابق-3
  . 24ص,بوزیفي شریفة ، مرجع سابق -4
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و الحقیقة أن المدعى علیه في أغلب الدعاوى الإداریة یكون جهة أداریة لها امتیازات 

لها من و لكن لما , و لكن لا یوجد ما یمنع قانونا بأن تكون الجهة الإداریة مدعیا , السلطة العامة 

  .1سلطة عامة و امتیازات تستطیع تنفیذ قراراتها دون اللجوء الى القضاء لتنفیذه 

ینص قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على التدخل و : التدخل في الخصومة  - ب

رغم , الإدخال في المنازعات على نحو لا یختلف أساسا عما هو سائد أمام القضاء العادي 

بالنظر إلى شرط المیعاد و , ض أعمال هذه الإجراءات في دعوى الإلغاء العوائق التي تعتر 

  . 2القرار السابق
  

و على غرار القانون السابق فان دخول الشخص في الخصومة طبقا للقانون الحالي 

  . 3التدخل و الإدخال : یأخذ صورتین 
  

الدعوى و  و یقصد بالتدخل الانضمام إلى القضیة ممن لم یكن طرفا فیها أثناء قید

یكون التدخل ف الخصومة إما اختیاریا أو وحوبیا فالأول یتم بناء على طلب الغیر أثناء 

سیر الخصومة فیصبح طرفا في الخصومة بناء على رغبة أحد الخصوم الأصلیین أو بناء 

تطبق :" إ .م.إ.من ق 869و علیه تنص المادة .4فیها  رعلى أمر المحكمة أثناء السی

 206إلى  194لقة بالتدخل في الخصومة المنصوص علیها في المواد من الأحكام المتع

  .5" من هذا القانون أمام المحاكم الإداریة
  

  : موضوع الخصومة : ثانیا 
 

موضوع الخصومة المدنیة هو حق أو المركز القانوني التي تهدف الدعوى لحمایته 

وهو أیضا ما یطلبه المدعي في دعواه و هو عبارة عن تقریر , بالقرار المطلوب إصداره 

                              
  . 258ص, عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة ، مرجع سابق  -1
  25ص , بوزیفي شریفة ، مرجع نفسه  -2
  . 129ص,  2012, عنابة , دار العلوم للنشر و التوزیع ,  دعوى الإلغاء, القضاء الإداري  ،محمد الصغیر بعلي -3
, ) 2008فیفري  25مؤرخ في  08/09قانون رقم ( ، شرح القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة عبد الرحمان بربارة  -4

  . 40ص, 2009,  1ط,دون بلد النشر , البغدادي منشورات 
المتضمن قانون ,  2008فیفري  25الموافق ل  1429صفر عام  18مؤرخ في  08/09القانون رقم من  869المادة  -5

  . 203ص ,  2008أفریل سنة  23الصادرة في ,  21العدد , الجریدة الرسمیة , مدنیة و الإداریةالجراءات الإ
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وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانوني أو إلزام الخصم بأداء معین أو تغییر المركز 

  .1القانوني للخصم 

قد ینصب موضوع الخصومة الإداریة على حق من حقوق الأفراد یقصد  في المقابل

و قد یكون مصدر هذا الحق القانون , حمایة نفس الحق من أعمال تمس أو یعتدي علیها 

  . 2أو أعمال الإدارة القانونیة كالقرارات الإداریة أو أعمالها المادیة 

الخصومة الإداریة و لیس  حیث أن القانون العام هو القانون الواجب التطبیق على

و ذلك لأن الخصومة الإداریة موضوعها یتعلق دائما بحق من الحقوق , القانون الخاص 

و أن أحد أطرافها یكون دائما شخصا معنویا عاما یتمتع بامتیازات السلطة العامة , الإداریة 

ریة قد نشأت المرفق العام أي أن موضوع الخصومة الإدا رلذا فان موضوعها یتعلق بتسیی, 

فان القانون العام هو الذي یتم أعماله , في ظل القانون العام و تحكمها روابط القانون العام 

  . 3على الخصومة الإداریة و لیس القانون الخاص 

المتعلق  98/02و منه نستنتج أن المشرع الجزائري قد كرس القانون العضوي رقم 

المتضمن قانون إجراءات مدنیة و إداریة لتنظیم  08/09و القانون رقم ,  4بالمحاكم الإداریة

. ومة الإداریة و توضیح القواعد الإجرائیة للخص

                              
  . 281ص, مرجع سابق  ،مهدانة د االله أبو سعبد الناصر عب -1
  . 301ص , مرجع سابق  ،الغوثي بن ملحة  -2
مرجع ,  )دراسة مقارنة ( في فلسطین  الإداريو مستقبل القضاء  الإداریةالخصومة ،بد الناصر عبد االله أبو سمهدانة ع -3

  . 38ص, سابق

الجریدة ,  الإداریةالمتعلق بالمحاكم ,  1998مایو سنة  30الموافق  1419صفر عام  4مؤرخ في  02-98قانون رقم  - 4

  . 1998یونیو لسنة  01الصادرة في ,  37العدد , الرسمیة 
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 :المبحث الثاني 

  مسار الخصومة أمام المحاكم الإداریة

سنتطرق في المطلب الأول إلى , تم تقسیم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب  

أما في المطلب الثاني , , اختصاص المحكمة الإداریة بالفصل في الخصومة الإداریة

سنتناول الشروط العامة لصحة الخصومة الإداریة من شروط الواجب توافرها في 

بلیغ و إعداد ملف القضیة الدعوى العریضة من بیانات وصولا إلي مرحلة الإیداع و ت

لنستعرض في المطلب  الثالث التحقیق بصفة عامة في الخصومة الإداریة , الإداریة 

.  

  المحاكم الإداریة صاحبة الولایة العامة في الخصومة الإداریة : المطلب الأول

من قانون إجراءات مدنیة و إداریة معدلة و متممة بموجب  800تنص المادة 

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في : " 22/131من القانون رقم  4المادة 

 " . ...المنازعات الإداریة

المتعلق بالمحاكم الإداریة، و المادة  , 98/022من القانون  01طبقا للمادة 

و المحدد لكیفیات  14/11/1998المؤرخ في 98/356من المرسوم التنفیذي  02

المتعلق بالمحاكم الإداریة و اللتان نصتا على ما  98/02تطبیق أحكام القانون 

حدد یة یتنشأ محاكم إداریة كجهات قضائیة للقانون العام في المادة الإدار :" ليی

  ."  میق التنظیمي عن طر یعددها و اختصاصها الإقل

                              
  یعدل و یتمم , 2022یونیو سنة  12الموافق ل  1443ذي الحجة عام  13مؤرخ في  22/13قانون رقم -1

المتضمن قانون و  2008فبرایر سنة  25الموافق ل 1429صفر عام  18المؤرخ في  08/09القانون رقم 

  . إجراءات مدنیة و إداریة
المتعلق بالمحاكم ,  1998مایو سنة  30الموافق ل  1419صفر عام  4مؤرخ في  98/02القانون  -2

  . 37الجریدة الرسمیة العدد ,  الإداریة
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وبمـا أن المشـرع الجزائـري قـد تبنـى نظـام القضـاء المــزدوج مــنخـلال 

سابق  02/ 98المكـرس بموجـبالقـوانین اللاحقــة، منهــا القــانون رقــم , 1996دســـتور

ذي احب الحق الهــذا الوضـعمـن شـأنه أن یجعـل ص,الإداریةالذكر المتعلق بالمحاكم 

ف أن لهـذا الأخیـر أبـواب اء سیكتشیسـتعمل حقـه فـي الـدعوى بولـوج بـاب القضـ

د الاختصاص النوعي التي ه قواعـما تجیبنــا علیرق؟ هـذا متعـددة فعلـى أیهـا یطـ

اق اختصاص كل من جهتـي القضاء العادي والقضاء الفاصل د نطـا مـن تحدیـتمكنن

  .1)المحكمة الإداریة ( في المادة الإداریة 

  الاختصاص النوعي : الفرع الأول 

نظر في نوع لالقانونیة ل الإداريالقاضي  أهلیةالنوعي  بالاختصاصیقصد 

 الإداريقاضي لالنوعي ل نالاختصاص، وبالتالي فإالإداریةالنزاعات  ین منمع

 2م طبیعة النشاط النزاع أو بحكـ فطبیعة أحد أطرا ممحصور في قضایامتمیزة بحكـ

 .  

التي جاء في ة، یالمتعلق بالمحاكم الإدار  98/02من القانون  01طبقا للمادة 

ة یة للقانون العام في المادة الإدار یقضائة كجهات یتنشأ محاكم إدار " : مضمونها 

  " . میق التنظیمي عن طر یاختصاصها الإقل وحدد عددها ی

ة یده للاختصاص النوعي للمحاكم الإدار یو ما نلاحظه على هذا النص هو تحد

ة للقانون العام في یجهات قضائ« : تمثل في عبارةیف خاطئ للمصطلحات یبتوظ

المشرع من ذلك أنها صاحبة الاختصاص العام أو قصد ی، و » ةیالمادة الإدار 

ة عكس الاختصاص النوعي المحدد یة العامة بالفصل في النزاعات الإدار یالولا

                              
جامعة العربي بن , رسالة ماجستیر , ومة في المادة الإداریة أمام المحاكم الإداریةالخص, سابق حفیظة -1

  ,  9ص , 2015, قسم الحقوق , كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ) أم البواقي ( مهیدي 
  . 254ص, مرجع سابق , بتنظیم واختصاص القضاء الإداري,1ج, ، قانون المنازعات الإداریةرشید خلوفي -2
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 98من القانون العضوي  11و10و9ه في المواد لیالمنصوص علمجلس الدولة و 

  .1المتعلق بمجلس الدولة 01/

بل سبق و  98/02حیث أن التوظیف الخاطئ للمصطلحات لیس ولید القانون 

  .المعدل و المتمم  66/156أستعمله المشرع قبل ذلك في قانون الإجراءات المدنیة 

لقد تجنب المشرع هذا المصطلح الغامض و صححه في قانون الإجراءات 

فنصت "  جهات الولایة العامة"منه عبارة  800الجدید بحیث أستعمل في المادة 

  .2ولایة العامة في المنازعات الإداریة علىأنه المحاكم الإداریة هي جهات ال

  المعیار العضوي : أولا 

 22/13من قانون  4إ معدلة و متممة بالمادة .م.إ.من ق 800أكدت المادة  

المحاكم الإداریة هي جهات " : مبدأ الاختصاص العام للمحاكم الإداریة بقولها 

ات الموكلة إلى جهات باستثناء المنازع, الولایة العامة في المنازعات الإداریة 

  .                قضائیة أخرى

ــل ـزال یعمـ،لا یــ 800ادة ص المــــلال نــأن المشــــرع الجزائـــري مـن خـنلاحــــظ 

ـة العمــل، أو ي تحدیـد طبیعــالــذي یعنــي التركیــز فـ ریس المعیـــار العضـوي،علــى تكـ

ى ه التصـــرف دون النظر إلــالـــذي صــدر منـالعضــو ة أو التصــرف علـى الجهـ

 . 3ماهیته وجوهره بل وحتى طبیعة العمل ذاته

في الجزائر تشریعي ولیس قضائي عكس ما هو  صاختصالإإن معیار ا

معمول به في فرنسا والمقصود بالمعیار العضوي هو أن العبرة في تحدید 

                              
  . 58ص, نادیة بونعاس ، مرجع سابق  -1
 2013، 2ومة، الجزائر ، طه دار )اختصاص , عمل  ،تنظیم(الإداريالوجیز في القضاء ،بوحمیدة االلهعطاء -2

  .88ص،
، رسـالة قواعـد الاختصـاص القضـائي بالـدعوى الإداریـة فـي النظـام القضـائي الجزائـريصاش جازیـة، -3

  . 117ص,  1994-1993,الجزائر  الحقـوق،ماجسـتیر، كلیـة 
  . قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن  800المادة  -4
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 الإداریةلما كانت السلطات دارة المدعیة أو المدعى علیها فكالإهو  الاختصاص

الدولة أو  أوالمنظمات المهنیة الوطنیة أو الهیئات العمومیة الوطنیة  أوالمركزیة 

طرفا في النزاع انعقد  الإداریةیة أو البلدیة أو المؤسسة العمومیة ذات الصبغة ولاال

  .1الإداریة القضائي للجهات القضائیة  الاختصاص

  :الاستثناء * 

نص  محتوىحول  الإداريأساتذة القانون  ثارهالفقهي الذي أنظرا للجدل و 

الذین اعتبروها جزئیة و غیر ملمة ,  08/09من القانون رقم  800المادة 

 22/13فقد حاول المشرع من خلال التعدیل الأخیر , باختصاص هذه المحاكم 

إعادة ضبط محتوى المادة دون أن یخرج عن المبدأ العام في معیار الاختصاص 

فمن خلال تصفح محتوى المادة نجدها تنص في فقرتها الأولى على , القضائي 

باستثناء , اختصاص المحاكم الإداریة باعتبارها الولایة العامة في المنازعة الإداریة 

مما یفید أن الجدید الذي ورد في هذه , المنازعات الموكلة لجهات قضائیة أخرى 

لكن دون تحدید , لإداریة في بعض المنازعات الفقرة هو استبعاد اختصاص المحاكم ا

ویفهم من خلال هذا الاستثناء أن المشرع یقصد تلك , وحصر هذه المنازعات 

  .2المنازعات التي تختص بها المحاكم الإداریة للاستئناف

إ معدلة و متممة بالمادة .م.إ.من ق 800و بقراءة الفقرة الثانیة من المادة 

تختص المحاكم الإداریة : " لتي جاء في مضمونها ا 22/13من القانون رقم 4

بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة 

أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة أو 

ة سابقة تظهر الماد" .  الهیئات العمومیة و المنظمات المهنیة الوطنیة طرفا فیها

                              
  

دراسة على ضوء القانون ( مستجدات إجرائیة في المادة الإداریة ," أ"بلول فهیمة ، أستاذة محاضرة قسم  -1

جامعة عبد الرحمان . و الاجتماعیة مجلة العلوم القانونیة , ) 08/09الذي یعدل و یتمم القانون  22/13رقم 

  .497ص,بجایة , میرة 
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كون المتقاضـــي یعـــرف مســـبقا أن في , الذكر بساطة المعیار العضوي في الجزائر 

المحـــاكم الإداریـــة هـــي المختصـــة بنظـــر جمیـــع الـــدعاوى التـــي قـــد یكـــون طــرف 

 یمكــن فیهــا كلمــا كانــت موجهــة ضــد شــخص مــن أشــخاص القــانون العــام، ولا

الجــــزم بــــالقول أن هــــذه البســــاطة مطلقــــة علــــى اعتبــــار أن المعیــــار العضــــوي لــــیس 

مطلقــــا وأن البســــاطة التــــي قصــــدها المشــــرع مــــن تبنیــــه هــــذا المعیــــار لــــم تتحقــــق 

و بتالي بالنظر إلي الاختصاص ,  1بساطة نسبیة بصفة جزئیة و بتالي فهذه ال إلا

الواسع الذي منحه المشرع للمحكمة الإداریة خاصة بعد التعدیل الأخیر الذي مكن 

المؤسسات العمومیة ذات , البلدیة , الولایة , من تمثیل الإدارة في كل من الدولة

بما , الوطنیة الهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المهنیة , الصبغة الإداریة 

( و ) مدعى علیها ( المقصود بهذه الهیئات و هیا تمثل أمامها في وضعیتین 

  ؟) المدعیة علیها 

  كطرف اختصاص المحكمة الإداریة " الدولة" -أ

فــي ظــل غیــاب الــنص العــام الــذي یحــدد الســلطات الإداریــة المركزیــة، یمكــن 

ـــي رئاســـة الجمهوریـــة ورئاســـة الحكومـــة والـــوزارات باعتبارهـــا إجمــال هـــذه الســـلطات ف

المظهـــر الرئیســـي للســـلطة الإداریـــة المركزیـــة بـــالوزارة، تتفـــرع إلـــى مـــدیریات عامـــة 

لمركزیـــة بـــالوزارة، أو مركزیـــة والتـــي تشـــكل الوحـــدة الإداریـــة القاعدیـــة فـــي الإدارة ا

بالإضـــافة إلـــى المصـــالح الخارجیـــة أي المصـــالح غیـــر الممركـــزة للـــوزارة، وهـــذه 

تتمتع بالشخصیة المعنویة و إنما تتصرف باسم الدولة و  الإدارات المركزیـــة لا

  . 2لحسابها 

  

 طرف اختصاص المحكمة الإداریة " الولایة" - ب

                              
،الجزائـر، دیـوان  5ط ،،نظریة الاختصاص2ج ،المبادئ العامة للمنازعات الإداریةمسعود شیهوب،  -1

  11ص,2009المطبوعـات الجامعیـة، 
  . 125- 124ص,2005, ط,د,دار العلوم , عنابة , ، المحاكم الإداریة محمد الصغیر بعلي .د-1
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المـــؤرخ  12/071عرفـــت المـــادة الأولـــى مـــن قـــانون الولایـــة الـــوارد تحـــت رقـــم 

  21فـــي

 , الجماعــــــة الإقلیمیــــــة للدولــــــة" : ،الولایــــــة بأنهــــــا  2012فبرایــــــر ســــــنة 

المالیــــة المســــتقلة، وهــــي أیضــــا  وتتمتــــــع بالشخصــــیة المعنویــــة والذمــــة

، ویمثــــل الــــوالي الولایــــة أمــــام "...الــــدائرة الإداریــــة غیــــر الممركــــزة للدولــــة 

  . 2من نفس القانون 106القضــــاء حســــب نــــص المــــادة

نمیة والتلإقلیمئة اهیمع الدولة في إدارة وت هموتسا"... 

طار وتحسینالإوالثقافیة وحمایة البیئة وكذا حمایة و ترقیة  الاقتصادیةوالاجتماعیة

  .3" القانونوتحدث بموجب  لمواطنینالمعیشي ل

  كطرف إختصاص المحكمة الإداریة " البلدیة "  -ج

البلدیـــة إدارة محلیـــة، تقـــوم ضـــمن نطاقهـــا، بممارســـة الصـــلاحیات التـــي 

یخولهـــا إیاهــــا القــــانون تتمتــــع بالشخصــــیة المعنویــــة وبالاســــتقلال المــــالي والإداري، 

  .4م أي أنــــه یحق لها أن تملك وتقبل الهبات وتتقاضى أمام المحاك

ـــة الجماع:" 5منـــه بأنهـــا المـــادة الأولـــىوقـــد عرفهـــا قـــانون البلدیـــة فـــي 

الإقلیمیـــة القاعدیـــــة للدولـــــة وتتمتـــــع بالشخصـــــیة المعنویـــــة والذمـــــة المالیـــــة 

  . "المســـــتقلة وتحـــــدث بموجـــب قـــانون

                              
 المتعلقبالولایة, 2012فبرایر سنة  21الموافق ل  1433ربیع الأول سنة  28مؤرخ في  12/07 قانون رقم  -2

  .الجریدة الرسمیة ,  12العدد , 
  .وهذا بالنظر إلى سلطات الوالي باعتباره ممثلا للولایة -3
 2012فبرایر سنة  21 فق لالموا 1433 لأول عاماربیع  28المؤرخ في  12/07ـ مرق ن قانونم 01المادة -1

  5،ص  12ـ مرق ,، ج رمتعلق بالولایةال
 1ط, وت، منشورات الحلبي الحقوقیة بیر  )عربي-عربي(، القاموس الموسوعي الإداريجوزیف باوروس -2

  .104،ص  2006،
  . 10-11تحت رقم  2011جوان  22الصادر في  قانون البلدیةالمادة الأولى من -3
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كطرف في اختصاص " المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة "  -د

العامة، قأسالیب تسییر المراف ن وب ملأس هي المؤسسة العمومیة المحكمة الإداریة  

  . 1الاعتباریة متمتع بالشخصیةم عا قمرف هابأن ه ى مستوى الفقلع فتعر  م ث نوم

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة النوع الأول من  800قد نصت المادة 

 ,ومحلیةأالمؤسسات العمومیة وهي ذات طبیعة إداریة سواء كانتمؤسسة وطنیة 

المؤسسات و الولائیة ك مداولات المجلس الشعبي البلديبلأولى یتم إنشاؤها  اف

من قانون الإجراءات المدنیة القدیم لم تفرق بین  7یة والبلدیة والمادة ئالعمومیة الولا

المؤسسات العامة الإداریة المحلیة والمؤسسات العامة الوطنیة لذلك كان  ینعقد 

من  800قضائي لكن مادةالفة الإداریة بالمجلس لغر تاالحالتین لالاختصاص في كل

 ذات الصبغةقانون الإجراءات المدنیة والإداریة تحدثت عن المؤسسات المحلیة 

  .2أنها من اختصاص المحاكم الإداریة صریح العبارةالإداریة ب

معدلة و متممة  800المادة الذي جاءت به الفقرة الثانیة من  الجدیدأما *

الوطنیة و المنظمات العمومیة  الهیئاتهو إدراج  22/13ن رقم من قانو  4بالمادة 

  . المهنیة الوطنیة 

السابق عندما منح الاختصاص الفصل في  همما یفید وأن المشرع تراجع موقف

العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة لمجلس الدولة باعتبارها  اتمنازعات هیئ

نداءات شرح قانون لواستجاب , 3یة نهائ هیئةوطنیة ویفصل فیها بصفة ابتدائیة و

                              
، الجزائر، نعكنو  ن، د ـ ج، بالاختصاص،نظریة  3ج، لمنازعاتالإداریةالمبادئ العامة ،مسعود شییوب -1

  262، ص 1999
  . 5، صقمرجع ساب ،عكوش  نحنا -2
كون یجد فیمبرره الوطنیة  والمنظماتالمهنیةالعمومیة  لهیئاتظر منازعات ان فيالدولة  لمجلسالاختصاصمنح -3

  :راجع , الخبرة اللازمة للفصل في هذه المنازعات المجلس تتوفر فیهم الكفاءة و قضاة 

صص قانون، تخالعلوم، فی، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه زائرفیالجالقضائیة  الازدواجیة، بن منصور یمعبد الكر 

  30ص,2015تیزي وزو،, السیاسیة، جامعة مولود معمري قوق والعلوم الحكلیة 
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تمس من المشرع ألعمار الذي  وضیافب الأستاذالإجراءات المدنیة والإداریة لاسیما 

أن یمنح اختصاص الفصل في المنازعات التي تكون الهیئة العمومیة الوطنیة 

الأستاذ عن سبب  تساءلختصاصالمحاكم الإداریة و لاوالمنظمات المهنیة طرفا فیها 

  . وقد استجاب المشرع لهذا الموقف,  1صنح المحاكم الإداریة هذا الاختصاعدم م

أحدث  نجهةأنهم , ما یثیر التساؤل بالنسبة لموقف المشرع في هذه المسألة 

ها حاعتبارها أعلى درجة من المحاكم الإداریة ومنبالمحاكم الإداریة للاستئناف 

والتفسیر و مشروعیة القرارات الصادرة عن   الإلغاءاختصاص الفصل في دعوى 

منح أخرى  من جهة لكنه  ,ة الهیئة الوطنیة سواء أن كانت عمومیة أو مهنی

أي بمجرد أن یكون أحد , عملا بالمعیار العضوي  لمحاكم الإداریةالاختصاص ل

أطراف الدعوى هیئة وطنیة أو منظمة مهنیة وطنیة یؤول الاختصاص للمحكمة 

  . 2الإداریة 

اختصاص الفصل في  لأصل  أنفإن ا ,ةبلول فهیمة وحسب رأي الباحث 

ین یدالعاالمنازعات التي تنشأ بین هذه الهیئات والمنظمات الوطنیة وبین الأشخاص 

تفسیر أو تقدیر  النزاعبدعوىالإلغاءأو یتعلق موضوعلا عندما  الإداریةللمحاكم  ؤولی

دید اختصاص المحكمة الإداریة في في تح توسع 801مشروعیة بدلیل أن المادة 

قرارات الصادرة عن مختلف الهیئات الإداریة الدعاوي إلغاء تفسیر وتقدیر مشروعیة 

  . 3هیئتین دون الإشارة إلى ال

                              
ة مجل، "الإجراءاتالمدنیةوالإداریةضوء قانون  فيالقانونیة  وإشكالاتهالعضوي  المعیار"عمار بوضیاف، -1

  .15،ص  2011، 05رقلة، العدد و -حابلسیاسة والقانون، جامعة قاصدي مر دفاتر ا
  . 497ص, بلول فهیمة ، مرجع سابق -2

  . 497ص,بلول فهیمة ، مرجع نفسه - 3
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المؤسسات العمومیة ذات  نإ بی.م.إ.نقم 801و  800نكما میزت المادتا

عند  هذا لصناعیة ووالمؤسسات العمومیة ذات الصبغة التجاریة وا الإداریةالصبغة 

  .1فقط الأولىبالمنازعات  مالإداریةبحصر اختصاص المحاكـ هااكتفائ

ة یالمتعلق بالمؤسسات العموم 01/ 88إلا أن المشرع الجزائري في القانون 

منه أحال بعض نزاعات هذه المؤسسات إلى  56و  55ن یة و في المادتیالاقتصاد

  .2القضاء الإداري

ة یعندما تكون المؤسسة العموم": منه على أنه 56و نصت المادة 

ات السلطة العامة و تسلم بموجب ذلك و یة مؤهلة قانونا لممارسة صلاحیالاقتصاد

ات و یفیة أخرى، فإن كیصات و إجازات و عقود إدار یباسم الدولة و لحسابها ترخ

ون ات و كذا تلك المتعلقة بالمراقبة الخاصة بها تكیشروط ممارسة هذه الصلاح

م المعمول بهما، تخضع یع و التنظیمسبقا موضوع نظام مصلحة یعد طبقا للتشر 

  3". المنازعات المتعلقة بهذا المجال للقواعد المطبقة على الإدارة

ن أن الاختصاص القضائي للفصل في المنازعات المتعلقة یرى بعض الباحثیو 

ؤول إلى یة یة و التجار یة الصناعیة التي تبرمها المؤسسات العمومیبالصفقات العموم

  .4ار العضویالمعتمد من طرف المشرعیقا للمعیالقضاء العادي تطب

                              
  .52ص,مرجع سابق  ،حنان عكوش -1
عندما تكون المؤسسات ": على أن المتعلق بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 88/01 من 55نصت المادة -2

ة و ذلك في إطار المهمة یر مباني عامة أو جزء من الأملاك العامة الاصطناعییة مؤهلة قانونا لتسیالاقتصاد

تم یحكم الأملاك العامة، و في هذا الإطار یع الذي یر الأملاك العامة طبقا للتشر ییضمن تسیالمنوطة بها، 

از و دفتر الشروط العامة، و تكون المنازعة المتعلقة بملحقات الأملاك العامة یر طبقا لعقد إداري للامتییالتس

  " . ةیعة إدار یمن طب
  . 61ص,مرجع سابق : نادیة بونعاس  -3
  .98ص,مرجع سابق ،یةر العقود الإدامحمد الصغیر بعلي، -4
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 ةیقض 05/11/2002و هو ما أكده مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

ه بما یو الذي قضى ف) احي للشرقیر السییر العام لمؤسسة التسیش ضد المد.ز(

ي النزاع القائم بخصوص صفقات إن القاضي الإداري غیر مختص للبت ف" : ليی

  .1"ة ذات الطابع الصناعي و التجاري یالمؤسسات العموم

ة ین أدخل المؤسسات العمومیة حیرى أن قانون الصفقات العمومیو هناك من 

ل یعة المؤسسة بل نظر أكثر لتمو ینظر إلى طبیذات الطابع الصناعي و التجاري لم 

ة المؤسسة، و عدت بالتالي یزانیالدولة لا مة یزانیالصفقة كون أنها ممولة من م

صعب یه یةّ  و علیة و تجار یة صناعیة و إن تعلقت بمؤسسة عمومیصفقة عموم

م باختصاص القضاء العادي بالفصل في منازعة حول صفقة أبرمتها مؤسسة یالتسل

عي أن یر الطبیة الدولة، و أنه من غیزانیة و كانت ممولة من میة و تجار یصناع

  2ة ذات الطابع الإداري البحتیقواعد الصفقات العمومي القاضي العادطبق ی

ه المبدأ یقررت ف 11/2007/ 13خ یو قد صدر عن محكمة التنازع قرارا بتار  

ح القضاء المدني و القضاء الإداري على التوالي بعدم یإن تصر " : التالي

ة ذات یومن مؤسسة عمیة مبرمة بیاختصاصهما للفصل في نزاع حول صفقة عموم

و شركة خاصة ) ر مكلفة بإنجاز مشروع عموميیو غ(طابع صناعي و تجاري 

كتسي یة القول أن النزاع یخول لمحكمة التنازعصلاحیؤدي إلى تنازع سلبي مما ی

  .3" دني طابع تجاري بحت و أن معالجته تدخل ضمن اختصاص القضاء الم

  

  الاستثناءات الواردة على المعیار العضوي*

                              
  . 98ص,مرجع سابق , د الصغیر بعلي محم -1
 225،ص  2007ائر، جسور للنشر، ، الطبعة الأولى، الجز ئرالصفقات العمومیة في الجزاعمار بوضیاف، -2

  .226و
  . 147ص,2009, 9العدد,  مجلة مجلس الدولة الجزائري-3
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نعقد یار العضوي و التي بموجبها یالاستثناءات الواردة على المعوبخصوص 

ار العضوي المحدد یالاختصاص لجهة القضاء العادي على الرغم من توفر المع

مكرر من القانون  07ها المادة یلاختصاص جهة القضاء الإداري و نصتّ  عل

إلا أن المادة ت، على هذه المادة كثرة هذه الاستثناءاو ما یسجل الإجرائي السابق، 

  :ن فقطیصت من هذه الاستثناءات في حالتن دیمن القانون الإجرائي الجد802

الشواطئ،  نم لالعمومیة، استخراج الرم قالطر م تحطی:مثال ذلك مخالفات الطرق *

ار والمجاري لأنهویث میاه الى الطرقات، تلالحواجز الحدیدیة الموضوعة ع متحطی

  .امالع ندومیلغیر الشرعي ل الاحتلالالمائیة، 

بالمســؤولیة الرامیــة إلــى طلــب  المنازعـــات المتعلقـــة بكـــل دعـــوى خاصـــة*

تعــویض الأضــــرار الناجمــــة عــــن مركبــــة تابعــــة للدولــــة، أو لإحــــدى الولایــــات أو 

ك مـــن یـــرى أن اوهنـــ. الصـــبغة الإداریـــةالبلــــدیات أو المؤسســــات العمومیـــة ذات 

ده، إلـــــى أن القاضـــــي ســــیطبق حتمـــــا قواعـــــد اســـبب إدراج هـــذه الاســــتثناءات مـــــر 

 القـــــانون الجزائـــــي أو المدني، كأن یسلط عقوبات جزائیة في حالة ارتكاب جریمة

  .1مخالفة الطرق 

  المعیار الموضوعي : ثانیا 

من  4المعدلة و المتممة  بالمادة  08/09من القانون  801نصت المادة 

  في لبالفص لكداریة كذمالإتختص المحاك:على  22/13القانون 

  :دعاوى إلغاء و تفسیر و فحص المشروعیة القرارات الصادرة عن  -1

  .الولایة و المصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة  -

  .البلدیة  -

                              
  . 47ص,لحسن بن شیخ اث ملویا، مرجع سابق  -1
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  .المنظمات المهنیة الجهویة  -

  .المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة  -

  .دعاوى القضاء الكامل  -2

  . 1القضایا المخولة بموجب النصوص الخاصة  -3

یقرر اختصاص  800لمادة المقرر بنص ا مالعا الاختصاصى لفزیادة ع

دیة أو لأو الب لایة الدولة أو الو  نتكو  نى المعیار العضوي أیلبناء ع مالإداریةالمحاكـ

الإداریة أو الهیئات العمومیة الوطنیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

 جه التفصیل ى و لالمشرع ع ضافطرفا في النزاع، أ المنظمات المهنیة الوطنیة 

 نة ثالثة عندما تكو هج نالتأكید م جهة ثانیة وعمى و هج نالتوضیح م هجى و لوع

إداري صادر قرار إلغاء أو تفسیر أو فحص مشروعیة  دعيالدعوى المرفوعة تست

والمكررة  22/13المعدلة بالقانون  800ت المذكورة في نص المادة هاإحدى الج نع

المصالح غیر الممركزة لدولة  ل، و تشمهاتطرقنا إلی نوأ قبتوضیح أكثر و التي سب

 اختصاصدائرة  ندولة علیة مما یخرج المصالح المركزیة ى مستوى الولالع

یة ما یخرج لداریة المحالإو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة  ,داریةمالإالمحاك

ة ذات الصبغة الإداریة غیر المحلیة عن دائرة اختصاص المحاكم المؤسسات العمومی

  .الإداریة 

ى لع یتعینالتي  نالاختصاصاتذا النص، نجده یحدد أنواعا مهحص وبتف

  .داریةالإمالمحاك

 في هاإجمال نثة أنواع یمكملثلاالحصر و تش لى سبیلع لكوذ هافی لالفص

  : 1الأتي

                              
  .المدنیة و الإداریة  من قانون الإجراءات  801المادة  -1
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داریة لإئات اهیال نداریة الصادرة علإالقرارات ا لالدعاوى الرامیة إلى إبطا. أ

  : ة فيلغیر المركزیة،و المتمث

یة، ومثالیا مدیریات لاى مستوى الو لدولة عل ة والمصالح غیر الممركزةلایالو *

  ...خ د الهالمعا تلفالتربیة والجامعات ومخ

  البلدیة *

المستشفیات و  هاداریة، و مثاللإیة ذات الصبغة الالمؤسسات العمومیة المح*

سسة مؤ  وكلیة مالیة، قلالا شخصیة معنویة واستهالقطاعات الصحیة، والتي ل

  .2یة مالیة كالجامعاتلالاستق ما التنظیهعمومیة ذات طابع إداري منح ل

و " ... لاحظنا أن المشرع قد حذف  802و عند تدقیقنا في فحوى المادة 

و أعاد النظر في مضمونها دون أن یمس "  المصالح الإداریة الأخرى للبلدیة

المصالح الإداریة " و قد حذف فقط , بالاختصاص الموضوعي للمحاكم الإداریة

لأن المصالح الإداریة للبلدیة , و قد أصاب المشرع في هاته النقطة "  الأخرى للبلدیة

هیا مصالح تابعة للبلدیة ولا تتمتع بالشخصیة المعنویة و البلدیة هیا التي تمثلها أمام 

  . فلا فائدة من إدراجها ضمن المادة , القضاء 

حص مشروعیة القرارات الصادرة عن إحدى الدعاوى الرامیة إلى تفسیر أو ف-ب

  .الهیئات أعلاه

  . دعاوى القضاء الكامل  -ج

  .القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة  -د

                                                                                    
دار الهدى ، 2، ج)تطبیقا  –تعمیقا  -شرحا  -نصا (داریة الإجراءات المدنیة و نالإشرح قانو ،سائح سنقوقة -1

  .1065إلى  584 نالمواد م, 2010, الجزائر ‘ 
  . 114مرجع سابق،ص : بوزیفي شریفة  -2
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 2+1( نا الوارد في البندیهل مالعا الاختصاصدائرة  نالتي تخرج ع لكأي ت

ا المشرع نصوصا و أحكاما هي قضایا ذات خصوصیة معینة، یفرد لفو  لاه أع)

  . ةخاص

النص  م حكالأدارة عموما وفقا لإى مقاضاة الع نالمقدمی ئكنا تعني أولالآلیةه

 لمختصة بنظر النزاع الشاغ كم ذه المحانهیقینا متى تكو  انیعلمو ـ ألیهمع نالذی لاهأع

وبمعنى أكثر  ) و نوع النزاع لیهشخص المدعي ع (معیاري  كباعتمادعلى، وذلهم ل

  .1كل مدلولاته استیعاب النص ب الأطرافى لدقة ع

لمعرفة موضوع هاته الدعاوى : دعاوى الإلغاء و التفسیر و فحص المشروعیة -1

  .وجب علینا تعریف القرار الإداري بشكل مبسط 

 ف، فقد عر  فشرع عدة تعاریمال فداري في غیاب تعریلإالقرار ا هالفق فهعر 

إحداث  هشأن نوالذي م ام ع قفمر  نالصادر ع الانفراديالقانوني  لالعم هى أنلع

دارة لإجانب ا نإفصاح م هى أنلع ه تعریف محة العامة، كما تلأثر قانوني تحقیقا لمص

ا بموجب هطة الثابتة لسللاستنادالزمة لا المهإرادت نیعبر ع نقانوني معی لفي شك

 حة العامةلالمصهورائ نم هدفو ال نوائح بقصد إحداث أثر قانوني معیلو ال نالقانو 

و تعدیله أ هو إنشاء مركز قانوني أو إلغائهالقرار  2ذا نهالمترتب ع الأثرذا نهویكو 

2.  

                              
  .102، ص قمرجع ساب ،سائح سنقوقة -1
قة بالتنفیذ لالمتع محكالأ،ا 2داریة، الجزء جراءات المدنیة و الإلإا نفي شرح قانوالوجیز ف،بوضیا لعاد-1

، النزاعات لة لحدیلالب قداریة، الطرلإات القضائیة اهالج مجراءات المتبعة أمالسندات القضائیة، الإلالجبري 

  .227ص 
یة لداریة، كلإزعات االمنا ن، رسالة ماجستیر، تخصص قانو لغاءالإ دعوى  لداري محلإالقرار ال،منیر قتا-2

  .7،ص 2013السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،  مو لالعق الحقو 
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لالطعن مح نالتي تكو  الإداریةالقرارات  قطری نع هامهام الإدارةبحیث تباشر 

  .1اطراد سن سیر المرافق العامة بانتظام و ذلك ما یقتضیه مبدأ ح, بالإلغاء 

قرار غیر  إلغاءالقاضي  نب ملعندما یط نتكو  الإلغاءدعوى :دعاوى الإلغاء * 

وریة أو رئیس الحكومة أو قرارا هرئیس الجم نمشروع سواء كاف مرسوما صادرا ع

  .2ریعیة ماعدا القرارات القضائیة أو التشلدیا ئیا أو بلاوزاریا أو و 

و دارة لإا لتفسیر عم لأج نم ن الأفرادي الدعوى التي ترفع مهو : التفسیر وىدعا*

متمثل في القرار الإداري نظرا لغموضه و إن كان المشرع قد فرق بن اختصاص ال

الجهات القضائیة الإداریة التي تنظر دعاوى التفسیر القرارات الإداریة الصادرة عن 

السلطات المركزیة و الهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المهنیة الوطنیة طبقا 

المتعلق بمجلس الدولة و تلك القرارات  09/01من القانون رقم   9لنص المادة 

الإداریة الصادرة عن الولاة و ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة أو مدیري المؤسسات 

  .3العمومیة الأخرى ذات الصبغة الإداریة 

و هنا یقوم القاضي الإداري بإعطاء التفسیر الصحیح لمدلول القرار الصادر 

ا في المنازعة سواء بإلغاء القرار الإداري أو دون أن یصدر حكم, عن الإدارة 

في تفسیر العمل الإداري المطروح  يو إنما یختص القاضي الإدار , التعویض عنه 

  .4أمامه 

                              
  
یا ومرفقا بنماذج لاد المحكمة العهجراءات المدنیة مدعما باجتلإا نالوسیط في شرح قانو،ريهطا نحسی-3

  .6،ص  2002، 1، دار الریحانة، الجزائر، ط قضائیة
نشر و التوزیع، القبة، لدونیة لخل، دار الالإداریةجراءات المتبعة في المواد لإشرح وجیز ل،ريهطا نحسی-4

  . 101صالجزائر، 
قة بالتنفیذ لالمتع محكالأ،ا 2داریة، الجزء لإجراءات المدنیة و الإا نالوجیز في شرح قانوف،بوضیا لعاد-1

 النزاعات، لة لحلالبدی قداریة، الطرلإات القضائیة اهالج مجراءات المتبعة أمالإسندات القضائیة، الالجبري ل

  .220، صقمرجع ساب
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كما أن ولایة المحكمة الإداریة هنا تكون بتفسیر القرارات الصادرة عن السلطات 

  .1الإداریة المركزیة 

  : دعاوى فحص المشروعیة *

داریة لإا مالمحاك مداري أمالإدعوى لتقدیر مدى شرعیة القرار اذه الهوترفع 

ات المذكورة في نص المادة هجلداري تبعا للإقرار الة المصدرة لهى حسب الجلع

و یقوم ا الدعوى التفسیریة، هالتي ترفع ب نبنفس الطریقتی فعإ، وتر .م.إ.نقم 801

  .2القاضي بالتصریح بمشروعیة القرار الإداري أو التصریح بعدم مشروعیته 

قة بدعوى تقدیر لالنصوص المتع نبالنسبة لدعوى التفسیر فإ لو الحاهكما 

  . 3لا یتقید رفعها بمعیاد معینشرعیة القرارات 

  : دعاوى القضاء الكامل  -2

ا هورائ نعوى التي یبتغي مي الده" عرفها الدكتور عمار بوضیاف على أنها 

ل و إن ي سبب الضرر الحاصهدارة العمومیة لإا نوا بها الضرر الذي أصاهرافع

ا لیهالمؤسس ع لكتنا والمتمیزة عها الخاص بها تأسیسهداریة للإا كانت المسؤولیة 

واحدة ولو وجد بعض  نالمسؤولیتی نكانت أركا إن, ن الخاص التعویض في القانو 

فلها أركانها و ممیزاتها و تعتبر من أهم الدعاوى ض الجزئیات في بع الاختلاف

لجبر الأضرار الحاصلة و تختص المحاكم الإداریة بهذه الدعوى بعد قیامها و تحقق 

  .4" شروطها 

                              
  . 336، صق، مرجع سابالإداریةالمدنیة و  قانونالإجراءاتفي  الأساسیةالمبادئ ،فریجة نحس-2
  .230ص،نفسهمرجعیاف ،بوضل عاد-3
  . 84، صسابق  ، مرجعداري الجزائريلإالقضائي ا مالنظا،ي لمحمد صغیر بع -4
قة بالتنفیذ لالمتع محكالأ،ا 2داریة، الجزء الإجراءات المدنیة و لإا نالوجیز في شرح قانویاف ،بوضل عاد-1

، النزاعات لة لحلالبدی قداریة، الطرلإات القضائیة اهالج مجراءات المتبعة أمالإسندات القضائیة، الالجبري ل

  .230ص،سابق مرجع
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مجرد  نات أكثر ملطس لكیم لالكامفي دعاوى القضاء  الإداريفالقاضي 

داریة التي سببت أضرارا لإالقرارات ا لأو یستبد ومأو یق لیعد نیستطیع أ هإلغاء إذ أن

 ندارة ملإا ألحقتهما  لمدعي في مقابلبالتعویضات ل میحك نقاضي ألمدعي وللل

شخصیة عكس قضاء  قدارة بحقو لإنا المدعي یطالب اها و هأضرار بسبب قرارات

ة ثلأم نالمشروعیة، وم مقرار إداري بسبب عد صى اختصالغاء الذي ینصب علإلا

ریة وبالمسؤولیة لإداقة بالعقود الالمتع نفي فرنسا الطعو  لالكام دعاوى القضاء

 ققة بمخالفات الطر لالعادیة في القضایا المتع ممحاكلل لالاختصاصداریة، و یؤو لإا

دیة لیة أو البلاالو للدولة أو مركبة تابعة  نب التعویض بسبب أضرار ناشئة علأو ط

  .1أو مؤسسة عمومیة إداریة

  : القضایا المخولة بموجب نصوص خاصة -3

 نالطع لفي حالة وجود نص قانوني خاص یجع هذه الدعاوى فإنهإلى جانب 

داریة لإا مذه المحاكناختصاصهدارة العمومیة ملإا لیهع مقانوني تقد ففي أي تصر 

من  801انسجاما مع نص المادة خروجا أو  كا بذلهبموجب نص خاص یسمح ل

  .2لا یعد خروجا عن النص  فإن ذلك, إ .م.إ.ق

  : مثال ذلك 

اختصاص القضاء  نالمنازعات الجبائیة م لوالذي جع: جراءات الجبائیةونالإقان*

  :  يلجراءات الجبائیة مایلإا نقانو  نم 82/01داري فقد جاء في المادة لإا

ضرائب ورئیس مركز لي للائالمدیر الو  نترفع القرارات الصادرة ع نأ نیمك

قة بالشكاوى موضوع النزاع لضرائب و المتعلرئیس المركز الجواري لالضرائب و 

القرارات المتخذة بصفة  كمر، وكذللأبا نة المعنییلترضي بصفة كام لاوالتي 

                              
  . 336ص,ق، مرجع سابداریةالإجراءات المدنیة و لإا نساسیة في قانولأالمبادئ ا،فریجة نحس -2
  . 230، صسابق  مرجع ف،بوضیا لعاد-3
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المحكمة  مأدناه، أما 95ادة لمالحصص، طبقا ل لقائیة فیما یخص نقلت

  ..." داریةلإا

  :لضمان الاجتماعي المتعلق بالمنازعات في مجال ا 08/08القانون رقم * 

ى لع همن 16،ونص في المادة  2008فبرایر  23بتاریخ  نذا القانو هصدر 

المؤسسات  نالتي تنشأ بی تالخلافافي  لصلفداریة للإات القضائیة اهاختصاص الج

یئات نهیئات مستخدمة وبیها هدارات العمومیة بصفتالإ العمومیة و

  . 1نالاجتماعيالضما

القضایا المخولة " إ .م.إ.من ق 801و بالتفصیل في الفقرة الثالثة من المادة 

  . "بموجب نصوص خاصة 

یتبین لنا من مضمون الفقرة الثالثة السابقة الذكر أن المشرع الجزائري لم یفرق 

  .رغم لكل منهما مفهوم و معنى خاص , " القضایا " و " الدعاوى " بین مصطلحي 

إ ـ و إ  نقم 801المادة  نم الأولىإعادة صیاغة الفقرة  نم لابدخیر لأوفي ا

تنظر المحاكم الإداریة في القضایا المنصوص علیها في المادة :" ى النحو التاليلع

  .2...أعلاه عن طریق الدعاوى الإداریة  800

  الاختصاص الإقلیمي : الفرع الثاني 

الدعاوى المرفوعة  ة بالنظر فيیة الجهة القضائیمي هو ولایالاختصاص الإقل

مي یم القضائي، و الاختصاص الإقلیخضع للتقسیار جغرافي یأمامها استنادا إلى مع

  .ده استثناءیقیو  ة تسوده قاعدة عامةیللمحاكم الإدار 

                              
  . 46، 44، صق، مرجع سابداریةالإجراءات لإا نقانو،ویالشیخ آث م نب نلحسی -1
   324ص  ,ق ،مرجع ساب 1،جداريلإو اختصاص القضاء ا مداریة، تنظیالإالمنازعات  نقانو،وفيلرشید خ-1
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" : ة على أنیة و الإدار یمن قانون الإجراءات المدن 803تنص المادة كما 

من هذا  38و  37ن یللمادتة طبقا یمي للمحاكم الإدار یتحدد الاختصاص الإقلی

  . 1"ن القانو

داریة تدریجیا عند توفر جمیع الشروط الضروریة لإا متنصیب المحاك مویت

  .2اهلسیر 

ة القضائیة التي هجلیمي للقلإا لالاختصاصیؤو : " 37بحیث نصت المادة 

 فمعرو  نموط هل نیك مل ن، واهیلالمدعى ع نا موطهیقع في دائرة اختصاص

 اختیارفي حالة ه ل نا آخر موطهة القضائیة التي یقع فیهجلل الاختصاصفیعود 

 م المختار مال نا الموطهة القضائیة التي یقع فیهجلل لالاختصاصالإقلیميیؤو  نموط

  ". كذل لافى خلع نینص القانو

  

و ما نصت ه و" لیهالمدعى ع نموط" یدیةلاعتمد المشرع الجزائري القاعدة التق

  .3د إ الجدی.م.إ.نقم 37المادة  لیهع

ختصاص لاا لیؤو لیهمفي حالة تعدد المدعي ع: "  38كما نصت المادة 

  یميلإقلا

  ".ن أحدهم ا موطهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصهجلل

ي لیههالمدعى عن محكمة موط لالمشرع جع ننستنتج أ قما سب نخلالم

المدعي إلى و سعي هى أساس منطقي لع میمیا بنظر الدعوى، وتقو لالمختصة إق

                              
  . قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن  803المادة -2
  . 4ص, مرجع سابق ,  المتعلق بالمحاكم الإداریة, 98/356المرسوم التنفیذي رقم من  4أنظر المادة -3
ة ل، المجداریةلإجراءات المدنیة و الإا نفي قانو لإداریةات القضائیة اهجلیمي للإقلا الاختصاص،نورة جبارة -1

  .8،ص 2012جامعة الجزائر،  ,قیة الحقو ل،ك 1و السیاسیة ، عدد الاقتصادیةالقانونیة  مو لعللالجزائریة 
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في  هیستدعي المدعي خصم نأ لیعق لا، فهمن هستیفاء حقلیهلاالمدعى ع نموط

وب ولیس لمط ن، فالدیك ذل لد في سبیهالج لبالسعي وبذ لفو المكله، بهموطن

السعي  كذل لافیدعي خ نا ومهبراءتم في الذمـنالأصل ى أل، زیادة علا محمو 

  .1لیه المدعى ع نموط اختصاصهاالمحكمة التي یقع بدائرة  مأما لإثباتها

  لاختصاص الإقلیمي الاستثناءات الواردة على ا:أولا 

:" ىلع 22/13من قانون  4معدلة ومتممة بالمادة  804تنص المادة 

داریة في لإا مالمحاك مه، ترفع الدعاوى وجوبا امالاأع 803المادة  محكالافلأخ

  : المواد المبینة أدناه

أمام المحكمة التي یقع في دائرة  , في مادة الضرائب أو الرسوم :الحالة الأولى

  .اختصاصها مكان فرض الضریبة أو الرسم

قع في دائرة یأمام المحكمة التي  ,ةیفي مادة الأشغال العموم :ةیالحالة الثان .

  .ذ الأشغالیاختصاصها مكان تنف

عتها أمام المحكمة یمهما كانت طب , ةیفي مادة العقود الإدار  :الحالة الثالثة .

  .ذهیقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفیالتي 

مي یع مجال الاختصاص الإقلیهدف المشرع في هذه الحالة إلى توسیو 

ل ید من الضمانات و تسهیر مز یة بغرض توفیة في مادة العقود الإدار یللمحاكم الإدار 

ة في ین اختصاص المحاكم الإدار كو ین في هذه المادة، فیالإجراءات أمام المتقاض

  .2الاختیار  لیذه على سبیة حسب مكان إبرام العقد أو مكان تنفیمادة العقود الإدار 

                              
  .8، صقمرجع ساب ،نورة جبارة -2
، الطبعة الأولى، الجزائر، دار بغدادي، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةعبد الرحمان بربارة، -1

2009.  
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ن أو أعوان الدولة أو یفي مادة المنازعات المتعلقة بالموظف: الحالة الرابعة

ة أمام المحكمة التي یة الإدار ین في المؤسسات العمومیرهم من الأشخاص العاملیغ

  .ممارسة وظیفتهم في دائرة اختصاصها مكان  قعی

ممارسة " و أستبدله ب "التعیین " الملاحظ هنا حذف المشرع لمصطلح 

ثم یتم نقله  -بسكرة–" محمد خیضر"مثال ذلك تعیین موظف في جامعة " وظائفهم 

هنا ینعقد اختصاص للمحكمة الإداریة لولایة ,  - ورقلة–" قاصدي مرباح"إلى جامعة 

  .    -ورقلة–

قع في دائرة یأمام المحكمة التي  , ةیفي مادة الخدمات الطب: الحالة الخامسة 

  .م الخدماتیاختصاصها مكان تقد

ة أو یر خدمات فنیدات أو الأشغال أو تأجیفي مادة التور : الحالة السادسة

قع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو مكان یة، أمام المحكمة التي یصناع

  .هیما فیذه إذا كان أحد الأطراف مقیتنف

ث وردت مادة الأشغال في یتضمنت تكرارا ح 804رى أن المادة یو هناك من 

ن یضا هناك اختلاف بیة كما وردت في الفقرة السادسة من نفس المادة، أیالفقرة الثان

ة حددت یة و مضمون الفقرة السادسة، لأن الفقرة الثانیمضمون الفقرة الثان

ذ فقط، أما الفقرة السادسة حددت یة بمكان التنفیفي مادة الأشغال العمومالاختصاص 

ذ إذا كان أحد یالاختصاص في مادة الأشغال إما بمكان الإبرام أو بمكان التنف

  .1فیه  مایالأطراف مق

ة أو جنحة أو فعل یض الضرر الناجم عن جنایفي مادة تعو : الحالة السابعة

  في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار قعیري أمام المحكمة التي یتقص

                              
  .123و 122، المرجع السابق، ص الإداري في الجزائر، القضاء افیعمار بوض-1
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ة یذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیفي مادة إشكالات تنف: الحالة الثامنة

رئیس الجهة القضائیة الإداریة التي صدر عنها الحكم موضوع  أمام ,ةیالإدار 

و یفصل هذا الأخیر وفقا للإجراءات المنصوص علیها في المواد من , الإشكال 

  .من هذا القانون  635إلى  631

ات هالج نو القرارات الصادرة ع محكالأقة بالت التنفیذ المتعلامر بإشكالقالأیتع

في  نالاختصاصس الدولة، فإلداریة ومجلإا مالمحاك كداریة بما في ذللإالقضائیة ا

موضوع  ما الحكهالتي صدر عن نلرئیس الجهة القضائیة الإداریةیكو  لإشكالنظر ا

ة لواصممر بلأذا باهأو إقراره، و  لشكالالإى حلا عهغیر  نأقدر م لأنه، لشكالإا

جوء إلى طریقة خصوصیة لمحتاجا إلى تفسیر أو ل مالحك نوقد یكو ه التنفیذ أو بتوقیف

كل المعطیات ب اعالمنكو میحكلالمصدر لرئیس الجهة القضائیة الإداریة في تنفیذه، ف

فیذ بدائرة الجهة القضائیة الإداریة التي و غالبا ما یكون التن, الخاصة بالقضیة 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  805لمادة كما نصت ا. عنها الحكم  رصد

مختصة , ة یتكون المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا بالنظر في الطلبات الأصل

ة أو العارضة أو المقابلة التي تدخل في الاختصاص یكذلك في الطلبات الإضاف

مسائل ضا بالنظر في الیة أیة، كما تختص المحكمة الإدار یالنوعي للمحكمة الإدار 

  .اختصاص الجهة القضائیة الإداریة  التي تدخل في الفرعیة 

  في مسائل الاختصاص القضائي الإداري : الفرع الثالث 

و إجراء جوهریینفي  مسألة الإداريالقضائي  الاختصاصموضوع  لیشك

بسبب  الحسنلعدالةالإداریةالسیر  كوكذل القانونبدولة  لاقتهعم بحكـ المنازعاتالإداریة

ة بامتیازات غیر هجنیتمتع م ف، طر الإداریةغیر عادي في الخصومة  فوجود طر 
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وفي نفس الوقت  هة أخرى ینتظر منهج نطة العامة، وملي امتیازات السهمألوفة و 

  .1مالصالح العا قمبدأ الشرعیة وتحقی ماحترا

  :ختصاص النوعي و الإقلیمي من النظام العام الا-أولا

یمي لقلاختصاص الاختصاص النوعي والاا:" نى ألع 807نصت المادة 

  .م العا مالنظا نداریةملإا ممحاكلل

ة كانت لفي أي مرح مأحد الخصو  نختصاص ملاا میجوز إثارة الدفع بعد

  ىا الدعو هیلع

  .2" القاضي فطر  نقائیا ملت هیجب إثارت

ساسیة التي لأا مجموعة المصالح اهى أنلع مالعا مفكرة النظا فتعر  لیه وع

حة لمص قا تحقیهالتي یقصد ب لكي تمهالعا مالمجتمع، فقواعد النظا نا كیاهیلع میقو 

 لى كلمجتمع، بحیث یرجح علساسي لمالأبالنظا تعلقأمر ی لي كهعامة، التي 

 مبالنظا لقما یتع لا كیحترمو  نفراد ألأى جمیع الوجب ع مث نحة فردیة وملمص

ذا هى لخرجوا ع ا همالخاصة، فإذحهم تضحیة بمصالك في ذلن حتى ولو كا مالعا

  .3ق باطلا تفاالإذا نهخاص كا قباتفا مالنظا

ي، فقررت لالنوعي و المح نختصاصیلاطبیعة ا نفالنص عموما یتحدث ع

 نم ن، إ مالعا مالنظان ختصاصات ملاا نم نالنوعی نذیلى إنهع همن الأولىالفقرة 

ى ما لع همالاتفاقحقمن  لیس نالمتقاضی فأيطرالأان و كو هذا التحدید هنتائج 

                              
  .  235، ص ق،مرجع ساب 1، جو اختصاص القضائي یم، تنظالإداریةالمنازعات  ،قانونوفي لرشید خ-1
  .  المدنیة و الإداریة تقانون الإجراءامن 807المادة -2
یة ل، كمالعا نرسالة ماجستیر، فرع القانو ، داریةلإجراءات القضائیة الإفي ا مالعا مفكرة النظا،وردیة العربي-1

  .3،ص 2009/2010، نمسالقاید تلالسیاسیة، جامعة أبو بكر ب مو لو العقالحقو 
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إثارة الدفع  محد الخصو لأ، فأجازت ه ، أما الفقرة الثانیة منك نص ذل فیخال

  . 1وىا الدعلیهة كانت علذكر في أي مرحما في أي نوع م مالاختصاصبعد

المجتمع  همالمصالح التي ت مالقواعد القانونیة التي تنظ لو یشمه، فم ث نوم

فراد مراعاة لأى جمیع الذه المثابة أیضا وجب عهفراد، و لأا هممباشرة أكثر مما ت

، حتى ولو همضوه باتفاقات فیما بینهینا نأ همیجوز ل لا ، وهوتحقیق مالعا مالنظا

 .2خاصة مصالح  همحققت ل

 

  

  : في تنازع  الاختصاص  -ثانیا

 نیكو  نأ نتبت في قضیة معینة دو  نا أهیمكنلا محكمة معینة  نأ مو لالمع نم

إذا كانت  هأن لبالقو ك ذل نع ه، أو كما یعبر الفقكبذل مقیالحیة القانونیة للاا الصهلدی

  .ه في قول قا الحهل نكو ن یأ كذل لقب نعینه یتفإ قالح لفة بقو لالمحكمة مك

Si le tribunal est chargée de dire le droit, il d'oit dʼabord 
avoir le droit de le dire .  

یئة لهالقضائي تقتضي ضبط قواعد اختصاص كم فكرة التنظی نما معناه أ

  .3و بیانها ورسم حدودها قضائیة

                              
  .1036، صقمرجع ساب ،سائح سنقوقة  -2
  .4-3ص، ،مرجع سابقوردیة العربي  -3
القانوني  مالنظا داري و القضاء العادي فيلاالقضاء ا نختصاص بیلات تنازع الاإشكا محسن،بوعمرا لعاد-4

 ن،جوا 1، جامعة الجزائر، عددقیة الحقو لقتصادیة و السیاسیة ، كالإالقانونیة  مو لعلة الجزائریة للالمج، الجزائري

  .55،ص 2012
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 22/13من القانون رقم  4معدلة و متممة بالمادة  808كما نصت المادة 

ؤول الفصل في تنازع الاختصاص بین محكمتین إداریتین  تابعتین لدائرة ی: " على 

  .اختصاص نفس المحكمة الإداریة للاستئناف إلى رئیس هذه الأخیرة

یؤول الفصل في تنازع الاختصاص بین محكمتین إداریتین تابعتین لاختصاص 

  .محكمتین إداریتین للاستئناف إلى رئیس مجلس الدولة 

نازع الاختصاص بین محكمة إداریة و محكمة إداریة یؤول الفصل في ت

  . للاستئناف إلى رئیس مجلس الدولة 

یؤول الفصل في تنازع الاختصاص بین محكمتین إداریتین للاستئناف أو بین 

محكمة إداریة للاستئناف و مجلس الدولة إلى اختصاص هذا الأخیر بكل غرفه 

  . 1" مجتمعة 

عدل مضمون المادة في فقرتها الأولى بعد حیث لاحظنا هنا أن المشرع قد 

و قد سحب ,  22/13 استحداث المحاكم الإداریة للاستئناف في القانون رقم

اختصاص من مجلس الدولة بالنظر في تنازع الاختصاص بین محكمتین إداریتین و 

منحه لرئیس محكمة إداریة للاستئناف و ذلك احترام و تسلسلا للهرم القضائي 

حیث یتصرف هنا كمحكمة تنازع التي تفصل في تنازع اختصاص بین ب, الإداري 

و علیه یختص رئیس المحكمة الإداریة ,هیئة قضائیة عادیة وهیئة قضائیة إداریة 

 هب إلیلإیجابیا، ویرفع الط وأ نبیا كالس الاختصاص في تنازع  لبالفص للاستئناف 

في  إداریة للاستئنافم رئیسمحكمة و یقالخصومة، و  فأحد أطرا نبموجب عریضة م

المحكمة  محك لداریة المختصة و إبطاالإبي بتحدید المحكمة لحالة التنازع الس

ذه هل قیح لا و , النزاع صل فيفلا لهاختصاص مبعد قداریة التي قضت بغیر حلإا

أما إذا كنا بصدد تنازع إیجابي , اهاختصاص مجدید بعد نم قخیرة النطلأا

                              
  .6ص,مرجع سابق,  22/13من القانون  04معدلة و متممة بالمادة  808المادة -1
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ن ا معا في النزاع فإهمقضتا باختصاصی لتانال نریتیإدا نمحكمتی نختصاص بیفالا

 لقضي بإبطایداریة المختصة، و لإحدد المحكمة ارئیسالمحكمة الإداریة للاستئنافی

 مفي النزاع، و یبقى حكل فصلا لهاختصاص مداریة التي یصرح بعدلإالمحكمة ا محك

الخصومة  فأطرا لقب نو الذي ینفذ مها قائما، و هالمحكمة المصرح باختصاص

  .نهائیا و حائز لقوة الشيء المقضي فیه  والذي یصبح

أما في حالة تنازع الاختصاص بین محكمتین إداریتین تابعتین لاختصاص 

كما , محكمتین إداریتین للاستئناف ینعقد هنا اختصاص إلى رئیس مجلس الدولة 

و  ینعقد اختصاص هذا الأخیر بالفصل في تنازع اختصاص بین محكمة إداریة

  .محكمة إداریة للاستئناف 

كما أن توزیع اختصاص بین بین محكمة الإداریة و محكمة الإداریة 

یعتبر من النظام العام فلا یجوز مخالفته أو الاتفاق على  ةللاستئناف و مجلس الدول

,  902, 901, 900, مكرر 900,  801,  800كما حددت المواد , ذلك 

لمحكمة الإداریة و المحكمة الإداریة إ اختصاص كل من ا.م.إ.من ق ,903

  . للاستئناف و مجلس الدولة 

لكن قد یحدث و أن یثار تنازع في الاختصاص القضائي بین محكمتین 

إداریتین للاستئناف أو بین محكمة إداریة للاستئناف و مجلس الدولة سواء كان سلبیا 

مجلس الدولة بكل غرفه فإن الجهة المختصة هنا بالفصل في التنازع هو , أو إیجابیا 

  .مجتمعة 

  الشروط العامة لصحة الخصومة الإداریة : المطلب الثاني 

الواردة في  الإجراءاتلمجموعة  الإداریةأخضع المشرع الخصومة 

ا بابا خاصا هأفرد ل لخصوصیتهاوممیزاتها، ونظرا الإداریةالمدنیة و  قانونالإجراءات

داري أكثر لإا نقانو للقانونیة قریبة و أنسب  قواعد تضمنو الكتاب الرابع الذي ها هب

 هالوحدة القضائیة ویرغم لجراءات المدنیة ، في ظلإا نقانو  لفي ظ هیلمما كانت ع
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جرائیة أو القانونیة العامة، لإفي القاعدة ا ها، جزاء لفاقتهب لى التعاملع لالهخ نم

متمرس مالقضاء الخاص كنظا نع هالاستقلالیةى محاولتلع هالذي شجع لالعام

دارة و لإا نأو بی همشخاص فیما بینلأا نالنزاعات التي تحدث بی لفي ح قوعری

  1لوجود داري للإور القضاء اهظ لقب نشخاص العادییالأ

كها و الفصل یة فهي تخضع في تحر یة باعتبارها دعوى قضائیالدعوى الإدار 

ها و دون یقانونا لقبولها و النظر ففیها لمجموعة من الشروط و الإجراءات المقررة 

ة أن تقبل و تختص بالنظر و الفصل یة الإدار یمكن للجهة القضائیهذه الشروط لا 

  .2ةیفي الدعوى الإدار 

ات هجلا لیهف لداریة التي أسند المشرع اختصاص الفصلإالخصومة ا لتحت

وتشعب نشاط خرى بسبب تزاید لأالخصومات ا نداریة حیزا كبیرا بیلإالقضائیة ا

 نا مهغیر  نا عهفیاتلا ولو في خهداریة، وتنفرد بخصائص وقواعد تمیز لإات اهالج

 قالمصالح و الحقو  لافواخت وأهدافهاذه النشاطات هالنزاعات تتماشى وطبیعة 

  .3فیها  المتخاصمة فيفطرالأمراكز ا نا وتبایهالمتنازع حول

  الشروط العامة لقبول العریضة : الفرع الأول 

ا نفس القواعد التي مهداري تحكلإات القضاء اهج مداریة أمالإالدعوى ا نإ

في الكتاب الذي  لیهما نص المشرع ع لاات القضاء العادي إهج مالدعوى أما متحك

مسألة شروط رفع الدعوى وشروط المطالبة  نفإ ك، ولذلة داریلإیخص الدعوى ا

ى ما لنص المشرع عإذا  لاذه الدعوى إهتسري بخصوص ك القضائیة وغیر ذل

                              
، جامعة قیة الحقو ل، كالقانونرسالة دكتوراه، فرع  في الجزائر، الإدارياختصاص القضاء ،عمر بوجادي -1

  . 2011یة لجوی 13ي وزو، مولود معمري، تیز 
  . 135نادیة بونعاس ، مرجع سابق ، ص-2
  .1، ص ق، مرجع سابس الدولةلمجم إجراءات الخصومة أما،محمد بشیر -1
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المشتركة لجمیع  محكالأو اهو  لأولالكتاب ا هالمشرع ب نتطبیقا لما عنو  كذل فیخال

  .1هات القضائیة الج

لا یجوز لأي شخص ، : " من ق إ م و إ على  13حیث تنص المادة 

التقاضي ما لم تكن له صفة ، و له مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون ، 

  .تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیه یثیر القاضي 

  . "  كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون

  

  

  : شرط الصفة -1

ة ملائمة لمباشرة یكون المدعي في وضعیالصفة في التقاضي تعني أن 

ن كو یخول له التوجه إلى القضاء، كأن یم یكون في مركز قانوني سلیالدعوى، أي 

ن بخدمة مرفق ینة من المنتفعینتميّ إلى فئة معیر مشروع، أو یة عمل إداري غیضح

  .2ري معین إدا

ة في یزة الشخصیالصفة قد تمتزج بالمصلحة إذا كانت تعبر عن مو 

م الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني الذي تم یقیالمصلحة، فإذا كان من 

                              
قة بالتنفیذ لالمتع محكالأ،ا 2 داریة، الجزءلإجراءات المدنیة و الإا نالوجیز في شرح قانوف،بوضیا لعاد-2

ت، النزاعا لة لحلالبدی قداریة، الطرلإات القضائیة اهالج مجراءات المتبعة أمالإسندات القضائیة، الالجبري ل

  .2، صقمرجع ساب
مجلة مجلس  –ة یقیدراسة تطب –ة في الجزائر، تطورها و خصائصها یالمنازعة الإدار ز نویري، یعبد العز  -1

  . 87، ص 2006، 08ة، العدد یالجزائر ولة الد
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ن الصفة و یالقول بأن هناك تداخل و اختلاط بمكن یه أو مسه القرار یالاعتداء عل

  . 1ةالمصلح

  : شرط المصلحة  -2

، و هذا ما 2" المصلحة مناط الدعوى، لا دعوى بغیر مصلحة" : قال أنی

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  13نصت علیه المادة 

تكون ا خاصا أو عاما، یجب أن یا أو معنو یعیفالمتقاضي سواء كان شخصا طب

،و ذلك لمنع التعسف في استعمال حق  الدعوى الإداریة له مصلحة عند رفع

المحاكم بلا فائدة و بحثا عن ، و حمایة الوقت للقضاء كي لا تزدحم  3التقاضي

لة یة التي رسمها لها القانون، كونها وسیة الدعوى و عدم خروجها عن الغایجد

  .4ة الحق أو المركز القانونيیلحما

ة و التي تتحدث یة و الإدار یمن قانون الإجراءات المدن 13المادة  حیث أن

ا یعتبر شرطا أساسیعن شروط قبول الدعوى نصت صراحة على أن شرط الصفة 

ن سكت المشرع على شرط یره القاضي من تلقاء نفسه، في حیثیلقبول الدعوى، و 

لمحتملة دون أن جب توفر المصلحة القائمة أو ایالمصلحة و اكتفى بالنص على أنه 

  . 5زاء تخلفها ن جیبی

 : البیانات الواجب توافرها في عریضة الدعوى -3

                              
لة یلن می، ع)ةیالإجراءات الإدار ( ة یة و الإدار یالوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنل صقر، ینب-2

  . 123،ص2009، دار الهدى، )الجزائر(
  . 23صة، یوان المطبوعات الجامعی، الجزائر، دالجزءالأول، ةیز في الإجراءات المدنیالوج،محمد الإبراهیمي -3
 - ة الحقوقیة للمحاماة، كلی، محاضرات مطبوعة خاصة بطلبة الكفاءة المهنةیالمنازعات الإدار عمور سلامي، -4

  .26ص 2002- 2001جامعة الجزائر،  –بن عكنون 
ة، السنة یتی، مجلة الحقوق الكو تهایة و شرط استمرار ی، شرط المصلحة في الدعوى القضائد أحمد محمودیس-1

  . 10،ص 2001العدد الرابع، )3(العشرون، ملحق الخامسة و 
  . 51،صنی، الجزائر، منشورات أمدیة الجدیة و الإدار یشرح قانون الإجراءات المدنش، یل العیفض-2
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حتـــى تكـــون عریضـــة افتتـــاح الـــدعوى مقبولــة شـــكلا، لابـــد أن تتـــوفر علـــى 

الــدعوى جملـــة مــن البیانــات الشــكلیة، وهــي بیانــات مشــتركة بــین الــدعوى الإداریــة و 

یجــــب أن " : بقولهــــا . إ.م.إ.مــــن ق  816المدنیــة، وهــــذا مــــا أكدتــــه المــــادة 

تتضــــمن عریضــــة افتتــــاح الــــدعوى البیانــــات المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــادة 

  ".  مــــن هــــذا القــــانون 15

" : نجــــدها تــــنص علــــى أنــــه إ .م.إ.ق مــــن  15ـــص المــــادة وبــــالرجوع إلــــى نـ

ــــدم ــدعوى، تحــــــت طائلــــــة عــتتضـــــــمن عریضـــــــة افتتـــــــاح الــــأن  یجــــب

  : قبولهـــــــا شـــــــكلا ، البیانات الآتیة

  .الدعوىالجهة القضائیة التي ترفع أمامها  -1

  .اسم ولقب المدعي و موطنه  -2

اسم و لقب و موطن المدعي علیه ، فإن لم یكن له موطن معلوم ،  -3

  .فأخر موطن    له 

الإشـــارة إلـــى تســـمیة وطبیعـــة الشـــخص المعنـــوي، ومقـــره الاجتمـــاعي  -4

  .ألاتفاقي وصـــفة ممثلـــه القانوني أو 

  .قائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوىعرضا موجزا للو  -5

  .1" إلى المسندات والوثائق المؤیدة للدعوى ، الإشارة عند الاقتضاء -6

ضة افتتاح الدعوى في الخصومة یجب أن تتضمن عر یه نستخلص انه یو عل

ذكر الجهة  الافتتاحیةضة یانات تتمثل في أن تتضمن العر یة مجموعة من البیالإدار 

جب أن تتضمن العریضة یة التي ترفع أمامها الدعوى، كما یدار لإة ایئالقضا

البیانات المتعلقة بأطراف الخصومة، و هذه البیانات تتمثل في اسم ولقب  الافتتاحیة

                              
  .قانون إجراءات مدنیة و إداریة من  15المادة -1
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عة الشخص یة و طبیو موطن المدعي و المدعى علیه و كذا الإشارة إلى تسم

 الافتتاحیةضة یتتضمن العر افة أن الإضالمعنوي و مقره و صفة ممثله القانوني، ب

ها الدعوى، و الإشارة عند یملخص الوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس عل

جوز تصحیح یدة للدعوى ، على انه یإلى المستندات و الوثائق المؤ  الاقتضاء

جل رفع لالأة خیداع مذكرة إضافیتثیر أي وجه، بإ لاالتي  الافتتاحیةضة یالعر 

ضة یو تودع العر إ ، .م.من ق إ 830و829نیفي المادته یالدعوى المشار إل

  . 1ةیة مع نسخة منها بملف القضیحیالتصح

و یجدر بنا الإشارة إلى الجدید الذي أتى به التعدیل الأخیر هو الاعتراف 

بإمكانیة التعامل الإلكتروني بالنسبة لإجراءات رفع الدعوى، و هذا حسب المادة 

التي قضت بأنه یمكن رفع الدعوى  22/13انون رقم من الق 6المعدلة بالمادة  815

عن بالطریق الإلكتروني ، مما یفید أن المشرع له رغبة حقیقة في عصرنة مرفق 

  .القضاء 

موقعة من " أنه تم حذف عبارة  815إلا أن الإشكال الذي طرحته نص المادة 

و هنا اعترف المشرع بإمكانیة رفع الدعوى من طرف المتقاضي دون "  محامي

  .الاستعانة بالمحامي عكس ما كان علیه في السابق 

ة للبیانات یعة القانونیة أثار الطبیة و الإدار یالمشرع في قانون الإجراءات المدن

ضة و اعتبرها من النظام العام فتخلف أحد هذه یجب ان تتضمنها العر یالتي 

  . 2كلا ضة شیؤدي إلى عدم قبول العر یانات یبال

ة یر أو فحص مشروعیأو تفس إلغاءكانت العریضة موضوعها خصومة  إذا

، 1ون فیه ضة بالقرار الإداري المطعیرفق العر یجب على الخصم أن یقرار إداري، ف

                              
  .4عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص -1
  .257 ، المرجع السابق، صةیللمنازعات الإدار المبادئ العامة هوب، یمسعود ش-2
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م القرار یحول دون تقدیإذا وجد مانع مبرر  لار مقبولة إیكانت الدعوى غ لاوإ 

نه للمدعي، یناتج عن الإدارة المصدرة للقرار من تمك الامتناعذا كان أماإ، الإداري

مه في أول جلسة حسبما جاء في الفقرة الثانیة یأمرهابتقدیجاز القاضي المقرر أن 

  .الامتناع ویستخلص النتائج القانونیة المترتبة على هذا  819من المادة 

  مرحلة الإیداع العریضة و تبلیغها للخصوم : الفرع الثاني 

  :مرحلة الإیداع -أولا 

ة المدعي نحو رفع الدعوى و ذلك یجب اتجاه نیة یلكي تنعقد الخصومة الإدار 

ة المختصة، فمن المهم بیان یضة الدعوى أمام الجهات القضائیداع عر یم و إیبتقد

م عریضة یة إعداد و تقدیمر بها عملات و الإجراءات و المراحل التي تیالشكل

وضوع الدعوى و كذا إعلانها و معرفة مختلف المسائل التي یطرحها هذا الم

بالنظام العام و مدى قابلیة  اكالطبیعة القانونیة لبیانات العریضة و مدى تعلقه

  . 2العریضة المعیبة للتصحیح

لا تنعقــــد الخصــــومة أمــــام المحــــاكم الإداریــــة بمجــــرد اشــــتمال عریضــــة افتتــــاح 

یشـــترط و إنما الـــدعوى علـــى الشـــروط الشـــكلیة والقانونیـــة التـــي تمـــت دراســـتها؛ 

ــدى قلـــم كتـــاب الضـــبط حســـب لصـــحة انعقادهـــا إیـــداع عریضـــة افتتـــاح الـــدعوى لـ

تــــودع العریضــــة بأمانــــة " : بقولهــــا  إ.م.إ.قمــــن  821مـــا نصـــت علیــــه المــــادة 

ضــــبط المحكمــــة الإداریة مقابل دفع الرسم القضائي ما، لم ینص القانون على 

  .3"  خلاف ذلك

                                                                                    
ضة الرامیة إلى إلغاء أو یرفق مع العر یجب أن یةیة و الإدار یمن قانون الإجراءات المدن 819طبقا للمادة -3

وجد یتفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة القرار الإداري، تحت طائلة عدم القبول، القرار الإداري المطعون فیه، ما لم 

  .مانع مبرر
  . 180نادیة بونعاس ، مرجع سابق ،ص -1
  . 54ناسف سعاد ، مرجع سابق ، ص-2
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ف المسبقة من طرف یة المصار یتغط و الهدف من دفع الرسم القضائي هو

ئة ین الضبط و هینة العامة، مثل الغلافات و الأوراق المستعملة من طرف أمیالخز 

 1ضي المقررقوم بها القایغ و الاستدعاءات المختلفة التي یالمحكمة و مصاریف التبل

.  

اعات ة لا یمتد أثره في مواجهة الدولة و الجمیإلا أن الإلزام بدفع الرسوم القضائ

ة، فأشخاص القانون العام معفاة من یة الإدار یة و المؤسسات العمومیمیالإقل

ف في هذا الشأن، یة مصار ینة الدولة أیتتحمل خز  لا ة و بالتاليیف القضائیالمصار 

 1998دیسمبر  31المؤرخ في  12-98من القانون رقم  64عملا بمقتضى المادة 

  .19992المتضمن قانون المالیة لسنة 

د بسجل خاص لدى أمانة ضبط المحكمة یضة المكتوبة بعد أن تقیتودع العر و 

ضة و یؤشر على یداع العر یثبت إین الضبط للمدعي وصلا یسلم  أمیة، و یالإدار 

من قانون إجراءات  823هذا حسب المادة داع مختلف المذكرات و المستندات یإ

د یقیب ورودها، و یحسب ترت و تقید العرائض و ترقم في السجلالمدنیة و الإداریة ، 

فصل ی، ثم  3و على المستندات المرفقة بها خ و رقم التسجیل على العریضةیالتار 

و ائي ة في الإشكالات المتعلقة بالإعفاء من الرسم القضیس المحكمة الإدار یرئ

داع و جرد المذكرات و المستندات بأمر غیر قابل لأي یالإشكالات المتعلقة بإ

  . 4طعن

رالأمن یوفة المختصة یم العرائض لدى أمانة ضبط الجهة القضائیب تقدإن أسلو 

م عرائضهم في الأجل القانوني، إلا أن هناك یضمن تقدین بأن یة للمتقاضیو الحما

م العرائض باستخدام التقنیات یثة في تقدیرى ضرورة إدخال الوسائل الحدیمن 

                              
  .121، ص مرجع سابقا، یخ آث ملو ین بن شیحسل-1
  . 428سابق، ص عبد الرحمان بربارة، مرجع -2
  .قانون إجراءات مدنیة و إداریة من  824المادة -3
  . قانون إجراءات مدنیة و إداریةمن  825المادة -4
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ة و یر سر ین مع توفیللمتقاضب العدالة یة للإعلام و الاتصال من أجل تقر یالعصر 

أضرار ناتجة ،و لا نمبل لهذا الرأي لما قد ینجم عنه من  1سرعة انتقال عرائضهم

ة و وصول العرائض في یة تضمن سر یعن عدم قبول الدعاوى لعدم وجود وسائل قو 

  . 2الأجل القانوني

  : مرحلة تبلیغ الخصوم -ثانیا

لخصم من قبل محضر قضائي ضة افتتاح الدعوى من المدعي لیغ عر یتم تبلی

تم یة بحیث یة و الإدار یمن قانون الإجراءات المدن 838وهذا ما نصت علیه المادة 

غ یق محضر قضائي ، و بعد التبلیضة افتتاح الدعوى عن طر یالتبلیغ الرسمي لعر 

أمام  إیداعهغ والذي یتم یسلم المحضر القضائي المدعي نسخة من محضر التبلی

  . 3أومجلس الدولةة یالمحكمة الإدار 

 ـتمیالـذي  التبلیغ": ـه نى ألإ التبلیغ ع.م.إ.قمــــن  406ادة موقــــد عرفـت ال

  .4" يالمحضر القضائه موجب محضر یعدب

  .5"  ویترتب على عدم تبلیغ عریضة افتتاح الدعوى، شطب القضیة" 

عـاتق ـى لـار بتـاریخ أول جلسـة یقـع عطوفـي الأخیـر نشــیر إلى أن الإخ

یخطـر جمیع الخصوم " : علـى . إ.م.إ.مـــن ق 876ـادة مـث تـنص الیــدعي حمال

یــتم الإخطـار مـن طـرف أمانة . ـیةضبتــــاریخ الجلســة التـي ینـادى فیـه على الق

                              
1-Aicha bentounes, op-cit, p 26. 

  . 187نادیة بونعاس ، مرجع سابق ،ص-2
  .قانون إجراءات مدنیة و إداریةمن  838المادة -3
  . قانون إجراءات مدنیة وإداریة من 406المادة -4
  . 05، الملحق رقم قرار مجلس الدولة بشأن الجزاء المترتب عن عدم تبلیغ العریضةطالع  -5
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ة الاســـتعجال، لفـــي حا. ـل تاریخ الجلسـةبیـام على الأقـل قأ) 10(ـبط عشـــرة ضال

  .1"  بأمر من رئیس تشكیلة الحكم) 2(الأجل إلى یومین  یجوز تقلیص هذا

  مرحلة إعداد ملف قضیة الدعوى الإداریة : الفرع الثالث 

ـف قضـیة الـدعوى الإداریة عـن المراحل السـابقة لها، لة إعـــداد ملـز مرحیتتم

هــــذا ،  ي المحكمـة الإداریةضـرز فیهـا الـدور الایجابي لقابي یتبجملة مـن المظاهرال

بمجـــرد تســـجیل العریضـــة ،  2ةیـدعوى الإدار لذي یجـوز له التـــدخل في سـیرالالأخیـر ا

خلال إطلاع  مـــن قبـــل أطـــراف الخصـــومة كمـــا تمـت الإشـــارة إلیهســـابقا وذلـــك مـــن

، فضــــلا عــــن لهایح عطائـــه الوصـــف القـــانوني الصـــحعلى ملف الدعوى الإداریة وإ 

الــــدور الإداري لــــرئیس المحكمـــة الإداریــــة بصــــفته مســــیرا لمختلــــف مصــــالح 

المحكمــــة الإداریــــة، كمــــا یســــهر علــــى احتــــرام القواعــــد الإجرائیــــة المتعلقــــة بتنظــیم 

ـبط وهذا ضادرة عنــه ومراقبتــه لأعمال القضاة وأمنـاء الالعمــل فــي المحكمــة والصــ

  .3مراعاة لحسن سیر العدالة

یعــین ": بقولهـا  في فقرتها الأولى .إ.م.إ.قمـــن  844ت على ذلـــك المادة صن

ــؤول إلیهـا الفصل في الــدعوى، بمجـرد یي تـكیلة الشة التیة الإدار مرئـیس المحك

  " . ـبطضالــدعوى بأمانة الة افتتــاح ضقیـد عری

خصائص الخصومة الإداریة : المطلبالثاني 

                              
، مذكرة ماجستیر في القانون العام ،  الخصومة في المادة الإداریة أمام المحاكم الإداریةسابق حفیظة ، -1

  . 55كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، ص –أم البواقي -قانون إدارة ،جامعة العربي بن مهیدي ،
  .278،مرجع سابق، ص 1ج ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ،مسعود شیهوب-2
دور كل من رئیس المحكمة الإداریة ورئیس تشكیلة الحكم یلعب القاضي المقرر دور فعـال فـي إلى جانب -3

  .مرحلـة التحقیـق
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إن الخصومة الإداریة تتمیز عن غیرها من أنواع الخصومات الأخرى كالخصومة المدنیة 

وذلك راجع للعدید من , والخصومة الجزائیة  و یتجلى هذا التمیز في جملة من الخصائص 

أهمها طبیعة المنازعة الإداریة و نوع , العوامل أوجبت تمیز هذا النوع من الخصومات 

حیث أن الإدارة في , واختلاف مركز الخصوم في الخصومة الإداریة  ,المصلحة التي تحمیها 

  . 1مركز أسمى من مركز الشخص العادي لما تملكه من امتیازات 

و قد  أخذ النظام القضائي الجزائري هذه الخصائص من النظام الفرنسي الذي یتمیز 

أمام المحاكم الإداریة  بمجموعة من النصوص القانونیة الخاصة التي تحكم الإجراءات الإداریة

، وخصائص الخصومة تكون أما ذات طابع كتابي أو طابع وجاهي و الطابع شبه سري أو 

 .2الطابع الاستقصائي و التحقیقي

  الطابع الكتابي : الفرع الأول

بما أن الإدارة طرف أساسي و دائم في الدعوى الإداریة والتي تعتبر شخصا اعتباریا لا 

أو أحاسیس إنسانیة ، فانه من الضروري بما كان إثبات كل تصرفاته في یمتلك ذاكرة شخصیة 

 . 3الجهات المختصة  إلىالمستندات و الأوراق عن طریق الكتابة ، و من ثم تقدیمها 

الجزائریة لا تعرف تمیزا عن تلك المقررة في نظام  الإداریةخاصیة الكتابة في المحاكم  إن

قد نص صراحة في أحكامه  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتالخصومة المدنیة ، ذلك أن قانون 

من قانون  9و الدعوى المدنیة من خلال المادة  الإداریةالتمهیدیة التي تسري على الدعوى 

  . 4"التقاضي أن تكون مكتوبة إجراءاتالأصل في : " الإداریةالمدنیة و  الإجراءات

                              
، جامعة  ) الإداریةتسییر الخصومة ( قانون خاص تخصص قانون قضائي هالدكتوراأطروحة لنیل شهادة بوسنان وفاء ، - 1

 . 17ص  2021/  2020بن یوسف بن خدة كلیة الحقوق ، السنة  01الجزائر 
أمام المحاكم  الإداریةالخصومة في المادة ( في القانون العام   جستیرمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماسابق حفیضة ، -2

  20ص  2014/2015، جامعة العربي بن مهیدي ، أم بواقي ، السنة  ) الإداریة
  123ص 1997,مؤسسة دار الشعب , القاهرة , ط.د,  الإداريفي القانون  الإثباتنظریة , حمد كمال الدین موسى أ.د-3
  .443ص  ،السابقالمرجع عكاشة،حمدي یسین .د -1



ل مباشرة الخصومة أمام المحاكم الإدارية  الفصل الأو   

 

48 

 

سمح  إذ, غیر أن هذا لا یعني أن كل الإجراءات المقررة في الخصومة الإداریة كتابیة  

سماع الشهود و  الإداريملاحظاتهم الشفویة كما سمح للقاضي  بإبداءالمشرع لطرفي النزاع 

المدنیة  الإجراءاتمن قانون  884حیث نصت الفقرة الثانیة و الثالثة من المادة  الإدارةأعوان 

المعنیة أو  الإدارةأعوان  إلىیمكن أیضا لرئیس تشكیلة الحكم الاستماع  :"على أنه  ریةوالإدا

و بصفة استثنائیة أن یطلب , دعواتهم لتقدیم توضیحات  و یمكنه أیضا خلال الجلسة 

 .1"توضیحات من كل شخص حاضر

المقام حیث أن أطراف الدعوى تحدید إدعائهم بموجب مذكرات كتابیة ، فالكتابة في هذا 

هي الأصل الذي یأخذ به القاضي ، فالإدعاءات المكتوبة هي التي یأخذها القاضي بعین 

الاعتبار في المقام الأول ، فكل ما یتم عرضه على القاضي من مستندات و أدلة ینبغي أن 

تكون ثابتة بواسطة الكتابة ضمن ملف الدعوى و ما دور الأقوال الشفهیة في هذا المقام إلا 

  . 2دعیم لمحتوى مذكرات الكتابیةشرح وت

 الطابع الوجاهي: الفرع الثاني 

من المبادئ الأساسیة في النظام القضائي الجزائري أن إجراءات الخصومة التي یباشرها 

أحد الخصوم یجب أن تتم في مواجهة الطرف الأخر ، فیجب إعلانه بالطلبات الموجهة له 

، ویقصد بالوجاهیة كذلك تمكین كل خصم  3ییدا لهاوتمكینه من الأوراق التي یقدمها خصمه تأ

من سماع دعوى خصمه و الإطلاع على مستنداته و الرد علیها و سماع شهود خصمه و 

مجابهتهم بالدلیل العكسي و منح الخصم كل الفرص و المهل اللازمة الاطلاع علیها و 

كـم فـــي غیابه و مناقشتها و إعداد دفاعه عن حقوقه فیها ، و حفظ هذه الحقـوق في حالـة الح

                              
 .الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقانون من  2الفقرة  844المادة -2
  .208، 207مرجع سابق، ص : صالح ملوك-3
، دار الفكر  مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجدید و القوانین المعدلة،  إبراهیممحمود  محمدعبد الباسط جمیعي ، -4

  .59و 58، ص  1978العربي ، 
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تمكینه من الطعن فیه بالمعارضة وإبطال كل دلیل و كل إجراء من إجراءات التحقیق لم 

  .1یخضعه القاضي للمناقشة بحضور الطرفین

واحتراما لحق الدفاع و تحقیقا لمبدأ , و تعد خاصیة الوجاهیة ضمانا أساسیا للمتقاضین 

الذي من شأنه أن یبعث روح الاطمئنان و یزرع الثقة وهذا المبدأ . المكفولین دستوریا,المساواة 

، حیث خصص المشرع نص قانوني ضمن الأحكام التمهیدیة و المشتركة 2لدى كل خصم 

في فقرتها ثانیة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص  3المتمثل في نص المادة 

تكافئة لعرض طلباتهم و وسائل یستفید الخصوم أثناء سیر الخصومة من فرص الم" على أن 

  3". یلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهیة. دفاعهم

حیث یباشر أطراف الخصومة , كما تعد الوجاهیة التزاما واقعا على الخصوم و القاضي 

كما یقع على القاضي أن یمكن الأطراف ,  الآخردعواهم بما یكفل عدم الجهالة لدى الطرف 

 . 4كل منهم  من الاطلاع على ادعاءات

في مواجهة الخصوم بطریق یمكنهم من العلم  الإجراءاتوالهدف من الوجاهیة اتخاذ كافة 

, التحقیق  إجراءاتالطلبات و الدفوع في  كإبداء, في حضورهم  إجرائهمابها سواء عن طریق 

  .5أو تمكینهم من الاطلاع علیها و مناقشتها, بها  إعلانهمأو عن طریق 

  :الطابع شبه السري : الفرع الثالث 

إن الطــــابع الشــــبه الســــري لإجــــراءات الخصــــومة أمــــام المحــــاكم الإداریــــة، یجــــد مبرراتـــه 

فـــي ســـریة الأعمـــال الإداریـــة وفقـــا لمـــا تقتضـــیه قو اعـــد الوظیفـــة العامـــة والتـــي مــن بینهــا 

                              
 .إلى 21السابق، ص  ع، المرجأصول المرافعات الشرعیة و علم القضاء في المملكة العربیة السعودیةإسماعیلعمر،نبیل -1

.24  
  . 27مرجع سابق ، ص: سابق حفیظة  -2
  . المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 08/09القانون الفقرة الثانیة من  3المادة  -3
  27ص  2013, منشورات بغدادي ,  4الطبعة ,  شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة, بربارة عبد الرحمان  -4

  

دون سنة نشر ص , دار بلقیس الجزائر ,  الخصومة القضائیة: المدنیة  الإجراءاتمحاضرات في قانون , بن سعید عمر -5

09. 
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لعقوبـــة علــى الموظــف الــذي یرتكــب جریمــة إفشــاء الســر وهـــي جریمـــة تأدیبیـــة ، و تســلیط ا

( لأن المراحل التحضیریة للقرارات الإداریة تبقى سریة ، فلا یعلم بالقرار الإداري إلا بعد تبلیغه 

القضاء الإداري الطابع  استوحى، من هذا )إذا كان تنظیمیا ( ، أو نشره )إذا كان القرار الفردي 

  1شبه السري 

 الإداريالنزاع  إلىبنوع من السریة وهذا بالنضر  الإداریةالقضائیة  الإجراءاتتمیز  إن

 إداريوالتي تتخذ و تنفذ داخل محیط ) المادیة والقانونیة (  الإداریةالذي یدور حول الأعمال 

, تكاد تكون مشتركة بین جمیع أصناف الدعاوى  الإجراءاتخاصیة شبه سریة  أن. مغلق 

لأطراف  إلاوذلك أنه حتى في الدعوى المدنیة والجزائیة لا یجوز كذلك الاطلاع على الملف 

  2.الخصومة 

  الطابع الاستقصائي والتحقیقي: الفرع الرابع 

  الطابع الاستقصائي:أولا 

للإجراءات الإداریة مع الإجراءات المدنیة  الاستقصائیةكانت تتعارض من قبل الصفة  

التیكانت 

بینماالإجراءاتالمتبعةإمامالقاضیالإداریفهیذاتطابعتحقیقیفالقاضیهو ،تدارمنقبلالأطراففیالدعوى،إتهامیة

یقود الدعوى و هو الذي یهیئ عناصر الحكم  الذي

لمدعیفیمواجهةالإدارةبالنسبةلویشاركالدعوىالإداریةمشاركةفعالةتسمحبتخفیفأثارعدمالمساواةالتیا،فیها

لا غیرانهیحدثغالباأ،والذییتعینعلیهأنیقیمالدلیلعلىأنالإدارةتصرفتبصورةغیرشرعیة،موضوعالإثبات

یتمكن المدعي من تقدیم البینة على عدم المشروعیة 

التیاتوفیهذهالحالةیمكنللقاضیالإداریأنیطلبمنالإدارةتقدیممجملالوثائق،لأنهاتكمنفیالبواعثالخفیةللقرار،

                              
  Charles. Debbasch, contentieux administratif. Op.cit. p16 - :راجع  

 مرجع سابق ،مصر –تونس  –خصوصیة الإجراءات القضائیة الإداریة في الجزائر نادیة بونعاس ، 

دیوان المطبوعات , الجزائر , ط.د 1ج ,  الإجراءاتالهیئات و ,  الإداریةالمبادئ العامة للمنازعات , شیهوب مسعود - 2

  . 127ص  2009الجامعیة 
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یعتبر في محله  إذارفضتالإدارةتقدیمهذهالوثائقفانطعنالمدعي،خذتكأساسلاتخاذالقرارالمطعونفیه

ویصدر القاضي حكمه على هذا الأساس 

  1.وهكذاینعكسعبءالإثباتعلىعاتقالإدارةالتیعلیهاأنتثبتأنهاتصرفتبصورةمشروعة،

  يطابع التحقیق:ثانیا 

لقضائیة بالطابع تتمیز إجراءات الخصومة أمام الجهات ا 

وهذایعنیأندورتسییرإجراءاتهاأسندهالمشرعللقاضیالإداریوبالأخصللقاضیالمقررولمیتركلمشیئ،التحقیقي

 والىحدمابدورمحایدإذ،والتییمتعالقاضیفیها،أطرافها كما هو علیه الحال في الخصومة المدنیة ة

  . 2یقوم أطرافها كقاعدة عامة بتوجیه إجراءاتها 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة تنص  27ل صیاغة المادة یتجلى ذلك من خلا

یأمر في الجلسة بحضور الخصوم شخصیا لتقدیم توضیحات  أنیمكن للقاضي :" على انه 

  "3وثیقة لنفس الغرض بإحضارأیة،یجوزلهأنیأمرشفهیا،یراها ضروریة لحل النزاع

إن الصبغة الحقیقیة في إجراءات الخصومة الإداریة تعد من أهم خصائص الممیزة لهذه 

الإجراءات 

فمنخلالهایتمالتخفیفمنالعبءعلىعاتقالمدعیفیالخصومةالإداریةالأمرالذییكفلإعادةالتوازنالعادلبینإطراف،

عادي ركز هما فأحد هما وهو الشخص اللأنطرفیالخصومةالإداریةغیرمتساویینفیم،الخصومة

المجرد من امتیازات السلطة العامة والذي یقف في الغالب موقف المدعي والطرف الثاني یتمثل 

في الإدارة المتمتعة بامتیازات السلطة العامة حائزة على أوراق التي تكون في الأغلب المدعى 

زن بین علیها بالتالي فهي تقف في المركز القوي الإثبات مما یحتم تدخل القاضي لتحقیق التوا

                              
و  الإدارةرسالة ماجستیرفرع  ، )في النظام القضائي الجزائري  الإداریةالاختصاص النوعي بالمنازعات ( ، سامیة مشاكة-1

  .2016/ 2015 ،جامعة الجزائر  ،كلیة الحقوق  ،المالیة 
  .20جامعة الجزائر ص  ،كلیة الحقوق بن عكنون  ،رسالة دكتوراه  ،إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة بشیر محمد ؛-2
  . قانون إجراءات مدنیة و إداریةمن  27المادة -3
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الطرفین غیر متكافئین وتزویده بالسلطات ایجابیه في سبیل جمع الأدلة وإجبار الإدارة على 

تقدیم المستندات اللازمة الكشف عن أسباب اتخاذ العمل الإداري استخلاص النتائج المترتبة 

  .1على امتناع الإدارة على تقدیمالأوراقالمطلوبة
  

  الإداریةالتحقیق في الخصومة : المطلب الثالث

ینصرف التحقیق إلى مجموعة الإجراءات التي تعاصر رفع الدعوى الإداریة أمام المحكمة 

الإداریة و تسیرها إلى غایة الفصل في الدعوى الإداریة بحكم قضائي و لهذا فإن التحقیق یسیر 

الدعوى الإداریة عن طریق مجموعة إجراءات تسمى بوسائل التحقیق، و كذا تحكمها أحكام 

عامة التي هي مجموعة القواعد التي تحكم مسائل متعددة قد تكون مختلفة فیما بینها أو قد 

تلتقي فیما بینها في العدید من النقاط و تبقى تخضع لنفس هذه الأحكام، ولذالك سمیت 

  .2بالأحكام العامة نظرا للمساحة التي تشغلها بالنظر للمسائل المختلفة التي تنطوي تحتها

                              
  .20مرجع سابق ،ص  مصر، –تونس  –الإداریة في الجزائر خصوصیة الإجراءات القضائیة نادیة بونعاس ، -1
، الأحكام المتعلقة بالتنفیذ الجبري 2الوجیز في شرح القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، الجزء : عادل بوضیاف -2

، مرجع سابق  النزاعاتللسندات القضائیة ، الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة ، الطرق البدیلة لحل 

  . 260ص
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 آلیات التحقیق: الفرع الأول

  الاعتماد على الخبرة: أولا

العملیة المسندة من على أنها : وتعرف الخبرة حسب ما ورد في الفهرس التطبیقي دالوز

طرف القاضي إما تلقائیا وإما بناء على اختیار الأطراف إلى أناس ذوي خبرة في حرفة أو فن 

أو علم لدیهم مفاهیم عن بعض الوقائع وحلول بعض المسائل لیتوصل بواسطتهم إلى 

ذن استخلاص معلومات یراها ضروریة لحسم النزاع والتي لا یمكنه الإثبات بها بنفسه، فهي إ

  1.إجراء من إجراءات التحقیق، یعهد به القاضي إلى شخص متخصص یسمى الخبیر

حیث أنه عندما یأمر القاضي بإجراء الخبرة ، یتولى إما من تلقاء نفسه أو بناء على 

اتفاق الخصوم تعیین خبیر أو عدة خبراء، ویوضح لهم مهمتهم وفي حالة رفض الخبیر أو 

ب كان، یستبدل بخبیر آخر بموجب أمر من رئیس الجهة اعتذاره عن أداء مهمته لأي سب

یحدد القاضي للخبیر  .القضائیة على ذیل عریضة ، تقدم ممن یهمه التعجیل من الخصوم

وإذا أسندت الخبرة . المهلة التي یتعین فیها أن یودع تقریره الكتابي أو الإدلاء بتقریره الشفوي

بأعمال الخبرة سویة، وبیان خبرتهم في تقریر إلى أكثر من خبیر واحد، وجب علیهم القیام 

ویجب على الخبیر إن  .مشترك، وإذا اختلفت آرائهم، وجب على كل منهم أن یدلي برأیه معللا

  .2یخطر الخصوم بالأیام والساعات التي سیقوم فیها بإجراء أعمال الخبرة 

لمحدد بخمسة وفي غیر حالات الاستعجال یرسل هذا الإخطار إلى الخصوم قبل الیوم ا

أیام على الأقل بكتاب موصى علیه بعلم الوصول إما إلى موطنهم الحقیقي أو محل إقامتهم 

یعرض التقریر بالجلسة إذا كان  .المختار، ویثبت الخبیر في تقریره أقول وملاحظات الخصوم

وإذا  .یاشفویا، ویودع بكتابة ضبط المحكمة ویبلغ للأطراف قبل النداء إلى الدعوى إذا كان كتاب

رأى القاضي أن عناصر تقریر الخبرة غیر وافیة ، فله أن یتخذ جمیع الإجراءات اللازمة ، ولا 

                              
  .234مرجع سابق،ص : بوبشیر محند أمقران -1
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صیما الأمر باستكمال التحقیق أو استدعاء الخبیر أمامه لیحصل منه على الإیضاحات 

  .1والمعلومات الضروریة ،والقاضي غیر ملزم بالنتیجة التي یتوصل إلیها الخبیر

  دالشهو سماع : ثانیا

من قانون إجراءات مدنیة وإداریة على إمكانیة سماع الشهود من  859نصت المادة 

طرف المحكمة الإداریة من أجل التحقیق في النزاع المعروض أمامها وذلك من خلال إحالتها 

وتعتمد الشهادة على شخصیة الشاهد  .المتعلقة بالشهود. إ.م.إ.من ق 162إلى 150عن المواد 

، ویلجأ  2"إخبار الإنسان في مجلس الحكم بحق على غیره لغیره" عتقداته، وهيوأحاسیسه وم

إلیها القاضي الإداري لتوضیح بعض البیانات و الأوراق ، أو حتى لتكملة بعض عناصر 

الملف أو لإثبات وقائع لیس من طبیعتها أن تدون في الملفات والتسجیلات الإداریة كما هو 

ائع التي یستخلص منها لانحراف استعمال السلطة مثل استعمال الحال بالنسبة لإثبات الوق

علنا بذلك أمام الغیر الذین یمكن  - الرئیس الإداري -واستغلال السلطة لغرض الانتقام تصریح

، كما یحق للخصم الاستعانة بالشهود في  3الاستعانة بهم فیما بعد كشهود أمام القاضي الإداري

وهذا الحق یقابله واجب على الشهادة بحضور أمام المحكمة  الأحوال التي یجیزها القانون،

، فمتى كان سماع أحد الأشخاص على سبیل الاستشهاد وكانت تلك 4الإداریة والإدلاء بشهادته

الشهادة تفید في حل النزاع أو من شأنها المساعدة على ذلك جاز سماع هذا الشخص من قبل 

ویتم سماع الشهود بموجب تكلیف بالحضور،  .إ.م.إ.من ق 150القاضي حسب نص المادة 

  5 .إ.م.إ.من ق 151ویعین من قبل الخصم الراغب في ذلك وعلى نفقته حسب المادة 

                              
  .235بوبشیر محند أمقران ، المرجع السابق ، ص -1
  .235مرجع نفسه ،ص: بوبشیر محند أمقران -2
،  2008ط، الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث ، .، د في الخصومة الإداریة أللإثباتخصوصیة عایدة الشامي ، -3

  .180ص
  100-99ص ،2009، الحلبي الحقوقیة تبیروت، منشورا، 1ط ،الإداريأبحاث في القانون صفا،القاضي جهاد -4
ة ،عمان ، دار الثقاف 1،ط القضائیة لإثبات عدم مشروعیة القرار المطعون بهمصطفى عبد العزیز طراونة، القرائن .د-5

  60، ص2011،
  . إ.م.إ.قمن  151و  150المادة راجع-1
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  الانتقال إلى الأماكن للمعاینة : ثالثا

یقوم القاضي  .هي وسیله إثبات تسمح للقاضي بالتعرف على الوقائع في مكان النزاع

حدید یوم وساعة انتقاله، ویرسل إخطار للخصوم باستدعائهم عندما یأمر بالانتقال للمعاینة بت

وإذا كان موضوع النزاع یتطلب معلومات تقنیة، فیجوز أن یأمر باستصحاب . لحضور المعاینة

ویجوز للقاضي أثناء إجرائه المعاینة أن یسمع  .من یختاره من ذوي الاختصاص للاستعانة به

لخصوم سماعه، وله اتخاذ الإجراءات التي یراها شاهد یرى لزوما لسماع أقواله أو یطلب ا

عند انتهاء المعاینة، یحرر محضر یوقع علیه  .لازمه بحضور الشهود إن وجد ضرورة ذلك

  .1القاضي وكاتب الضبط، ویودع بمحفوظات قلم الكتاب

  مضاهاة الخطوط: رابعا

ام القضاء الفاصل نجد هذه الوسیلة أمام المحاكم الإداریة، وتهدف أساسا إلى التعریف أم

في المادة الإداریة بالكتابة أو الإمضاء الذي تتضمنه الأوراق العرفیة، على خلاف عملیة 

 2.الطعن بالتزویر فهي تتعلق بالمحررات ذات الطابع الرسمي

وإذا كان النزاع ینطوي على صحة مستند خطي أبرز في التحقیق، كان ینكر أحد 

 .3ة یلجأ القاضي المقرر إلى تدقیقه بواسطة خبیر أو أكثرالخصوم صدوره منه، ففي هذه الحال

ولا یقوم القاضي الفاصل في المادة الإداریة بمعاینة الخطوط إلا في حالة وجود تنازع حقیقي 

بشأن المحرر العرفي هذا من جهة ، وبالمقابل لابد أن تكون هذه الوسیلة من شأنها أن تعود 

  .4ءبالفائدة على النزاع القائم القضا

 :فیما یلي 167وتتمثل الأوراق التي تقبل المضاهاة وفق المادة 

   .الرسمیة التي تحمل الإمضاءات) العقود(المحررات-1

                              
  .236السابق ، صع المرجبوبشیر محند أمقران ،  -2
  .259،ص2009،الجزائر،دار هومه،6،ط مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریةلحسن بن شیخ آث ملویا ،-3
  .110القاضي جهاد صفا ، المرجع السابق ،ص- 4
  .274، المرجع نفسه، صمبادئ الإثبات في المنازعات الإداریةلحسن بن شیخ آث ملویا ، - 1
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   .الخطوط والتوقیعات معترف بها من الخصم-2

  .الجزء من المستند الذي لا ینكره الخصم-3

علیها من الخصم وإذا ثبت من تحقیق الخطوط أن الورقة المطعون فیها مكتوبة أو موقع 

الذي أنكرها ، فإنه یحكم علیه بغرامة مدنیة من خمسین إلى ثلاثمائة دینار، دون المساس بحق 

  1 .المطالبة بالتعویضات

  عوارض التحقیق: الفرع الثاني

  الطلب المقابل: أولا

الفقرة  25أورد المشرع تعریفا للطلب المقابل ضمن النصوص الإجرائیة المدنیة في المادة 

الطلب المقابل هو طلب الذي یقدمه المدعى للحصول على :" إ التي تنص على.م.إ.من ق 5

یكون : " إ .م.إ.من ق 867وفقا للمادة .  2"منفعة، فضلا على طلبه رفض مزاعم خصمه

  .3"الطلب المقابل مقبولا إذا كان مرتبطا بالطلب الأصلي

ما یدعیه أو یعتقد في ساحة  لقد مكن المشرع المدعى علیه بنوعین من أوجه الدفاع عن

القانون، وهما الدفع والطلبات المقابلة ، ولأننا لسنا بصدد الوقوف على حقیقة الدفع كیف تطرقنا 

للطلب المقابل من حیث إعطاء بعض الأمثلة والتي تفید بارتباط الطلب المقابل بالطلب 

لیه من أجل تفادي الدعاوى الأصلي ، فإذا كانت الطلبات المقابلة هي دعوى مقابلة للمدعى ع

والمنازعات حول نفس الحق، لذلك فإن المدعي من حقه أن یقدم خصومة جدیدة في مواجهة 

  4المدعي من أجل لصالحه

                              
  249بوبشیر محند أمقران ، المرجع السابق ، ص  -2
  .إ.م.إ.ق 5الفقرة  25المادة -3
  .إ.م.إ.قمن  867المادة  -4
المتعلقة بالتنفیذ الجبري  الإحكام،  2الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، الجزء عادل بوضیاف ، -1

، كلیك نشر ، الجزائر ، للسندات القضائیة ، الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة ، الطرق البدیلة لحل النزاع

  275،ص 2012
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فهناك من یرى أن الطلب یتكون من عنصرین موضوعي وشكلي، أما العنصر الشكلي 

وأما العنصر الموضوعي  فهو یعني الحالة التي یكون علیها ممثله في عریضة افتتاح الدعوى،

  . 1فیتمثل في محل الطلب الإدعاء

فكما هو الحال بالنسبة للدعوى المدنیة فإن الطلبات في الدعوى الإداریة قد تكون طلبات  

مبتدئة أي تفتتح بها الخصومة والتي یطلق علیها بالطلبات الأصلیة وقد یتم إبداء لطلبات 

جدیدة متصلة وتابعة للدعوى الأصلیة القائمة أمام المحكمة الإداریة وتسمى بالطلبات 

  .2العارضة

یترتب على عدم قبول الطلب الأصلي عدم قبول :" بالقول. إ.م.إ.ق 868وتضیف المادة 

، مأخوذ من قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ 868إن نص المادة ."الطلب المقابل

یترتب :" الذي جاء فیه"  Wolff et  rebion وزیر البناء ضد شركة" قضیة  1965یولیو  07

، فالطلب المقابل هو وسیلة "ات الرئیسیة عدم قبول الطلبات العارضةعلى عدم قبول الطلب

هجوم ودفاع في آن واحد وبهذا تختلف الطلبات المقابلة عن الدفع الموضوعي والتي هي مجرد 

وسائل دفاع سلبیة یهدف من ورائها المدعى علیه إلى تفادي الحكم علیه بما یطلبه المدعي 

  .3تسم به الدفوعوهذا هو الجانب السلبي الذي ت

  التدخل: ثانیا

تطبقالأحكام المتعلقة بالتدخل في :" إ.م.إ.من ق 869فقا لما نصت علیه المادة و 

من هذا القانون أمام المحاكم  206إلى  194الخصومة المنصوص علیها في المواد من 

  .4"الإداریة

                              
-2 couché.C:procédure civile. Paris.sirey.7éd. 1992. p161. 

  188ط، ص .، القاهرة ،مؤسسة دار الشعب ،د الدعوى الإداریةالإجراءات في شادیة إبراهیم المحروقي ،  -3
،ص 2001، عمان، دار الثقافة، 1،طمدى سلطة المحكمة المدنیة في تعدیل نطاق الدعوىآدم وهیب النداوي،  -4

101.102 .  
 .إ.م.إ.قمن  869المادة -1
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عات،ویتلافى فهو یقلل من المناز :" بصدد محاسن التدخل" ادوارد عید" ویقول الدكتور

تناقض الأحكام، إذ یمكن أشخاصا غرباء عن الدعوى من الدخول فیها للمحافظة على حقوقهم 

وإنهاء النزاع الذي لهم مصلحة فیه قضیه واحده بدلا من رفع الدعاوى المتعددة أو طعن بالحكم 

  .1الذي یصدر في الدعوى الأصلیة بطریق اعتراض الغیر

التدخل الاختیاري إما أصلي وهو الذي یقدم في صاحبه یكون  : التدخل الاختیاري/ 1

إلى القضاء إدعاء خاصا به، أما التدخل الفرعي هو الغالب التطبیق فالمتدخل لا یعرض على 

القاضي شیئا آخر سوى أن یدعم إدعاءات أحد الخصوم، وبالرغم من كونه یقدم تدخله بعریضة 

طلبات المدعي أو إلى دفوع المدعى علیه ، ولا  مستقلة ومسببة، فإنه یقوم فقط بالانضمام إلى

  .2یطلب شیئا آخر غیر الاستجابة لطلبات الخصم الذي یسانده

یقصد بالإدخال في الخصومة إقحام طرف أجنبي         :إدخال الغیر في الخصومة/ 2

، للدخول في الخصومة وجعله ذا صلة بها، ویتم إما بناء على طلب -خارج عن الخصومة  -

  .3الخصوم أو بأمر من القاضي أحد

إن الهدف من إجراء الإدخال في الخصومة هو :الإدخال بناء على طلب أحد الخصوم -أ

أن یكون الغیر ملزما بمقتضیات الحكم الصادر فیها لقاعدة نسبیة الأثر المترتب عن الأحكام ، 

فلا یمكنه الطعن  وبالتالي لا یمكنه الاحتجاج على الحكم الصادر ضده الذي یصبح حجة علیه

  .فیه عن طریق اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة

القیام بهذا . إ.م.إ.من ق 201سمحت المادة :الإدخال بناء على أمر من القاضي - ب

الإجراء، وإدخال القاضي في الخصومة مبني على هدفین، الأول یتمثل في حسن سیر العدالة، 

                              
 . 171آدم وهیب المكتوب ، مرجع سابق ،ص -2
  307، مرجع سابق، صالإداریةجراءات قانون الإ: ملویا  آثحسین بن شیخ ل-3
، 2009،د،ط، الجزائر، موفم للنشر، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، ترجمه للمحاكم العادلةعبد السلام ذیب، -4

 .94ص 
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حقیقة كإلزام الغیر بتقدیم وثیقة أو مستند موجود أما الثاني من اختصام الغیر وهو إظهار ال

  .1بحوزته

   :ویتخذ الإدخال في الخصام ثلاث صور هي

الإدخال في النزاع عن المدعي، والهدف منه هو الحصول على  :الإدخال في النزاع*

  .إدانة للغیر، إلى جانب المدعى علیه، إدانة الغیر عوضا عن هذا الأخیر

طلب من المدعى علیه ضد الغیر الملزم بموجب القانون أو ی :الإدخال في الضمان*

  – .بموجب بنود العقد بضمان الإدانات المالیة التي یمكن أن تصب على عاتقه

هذا الإدخال قد یكون صادرا عن المدعي أو  :الإدخال للتصریح بالحكم المشترك*

الغیر الخارج من  المدعي علیه، ویتمثل في إدخال كل شخص والذي في مقدوره رفع اعتراض

  2الخصومة في الحكم والذي یمكن أن یضر به هذا الحكم

  تدابیر التحقیق الأخرى في الخصومة الإداریة: لفرع الثالثا

الاستجواب والوسائل العلمیة الحدیثة والإثبات : نذكر أهم هذه التدابیر والتي هي كالأتي

   :ما یلي القضائیة ویمكن التطرق إلیهم بشيء من التفصیل من خلال

  

  

  الاستجواب كوسیلة للتحقیق: أولا 

والتي جاءت ضمن التدابیر  863نص علیه المشرع بطریقة غیر مباشرة من خلال المادة 

الأخرى للتحقیق بحیث نص المشرع على أنه یجوز لرئیس تشكیلة الحكم تعیین أحد أعضائها 

من قانون الإجراءات  861إلى  858للقیام بكل تدابیر التحقیق غیر تلك الواردة في المواد 

                              
 .67، صالخصومة في المادة الإداریة أمام المحاكم الإداریةسابق حفیظة،  - 1
  . الإجراءات المدنیة و الإداریةقانون من  863المادة -2
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المدنیة والإداریة ، وعلیه لابد لرجوع لما نص علیه المشرع في الاستجواب من خلال المواد من 

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ما دام لا یوجد نص قانوني یمنع ذلك 105الى 100

فة انفرادیة كما یمكن یتم استجواب الخصوم معا ما لم تتطلب ظروف القضیة استجوابهم بص

القاضي مواجهة الخصوم أثناء الاستجواب إذا طلب أحدهم ذلك، إلا أنه یمكن أن یأمر القاضي 

بحضور أحد الخصوم و یتم استجوابه على الفور دون حضور الخصم الآخر إذا تطلبت 

الظروف ذلك مع حفظ حق الطرف المتغیب في الإطلاع على تصریحات الطرف 

ومواجهتهم بالشهود وعلى الخصوم  1مكن استجواب الخصوم بحضور خبیركما ی،1عالمسمو 

الإجابة بأنفسهم على الأسئلة المطروحة علیهم دون قراءة لأي نص مكتوب، والحضور 

  2.الشخصي للخصوم یتم بحضور المحامي أو بعد إخطاره 

هم تدون تصریحات الخصوم في محضر، ویشار فیه، عند الاقتضاء، إلى غیابهم أو رفض

الإدلاء بالتصریحات، ویوقع الخصوم على المحضر فور تلاوته علیهم من طرف أمین الضبط 

وفي حالة رفض التوقیع یشار إلى ذلك في المحضر على أن یتضمن المحضر مكان وتاریخ 

  3. وساعة تحریره، من قبل القاضي وأمین الضبط

  الوسائل العلمیة الحدیثة كوسیلة تحقیق: ثانیا

عندما یؤمر بأحد :" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على انه 864تنص المادة 

تدابیر التحقیق، یجوز لتشكیلة الحكم أن تقرر إجراء تسجیل صوتي أو بصري أو سمعي 

ویتم اللجوء إلى تسجیل الصوتي عند سماع الشهود من 4."بصري لكل العملیات أو لجزء منها

لقاضي المقرر، وهذا بعد الانتقال إلى مكان تواجد الشاهد الذي لا طرف هیئة المحكمة أو ا

القدوم یستطیع إلى المحكمة لسبب ما، ویكون التسجیل البصري المعاینة المادیة والخبرات مثل 

التعرف ما إذا كانت بنایة مهددة بالانهیار، وبالنسبة للتسجیل السمعي البصري یكون مثلا في 

                              
 .من قانون إجراءات مدنیة وإداریة 101المادة -1
 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  104المادة  -2
 .قانون إجراءات المدنیة والإداریةمن  105المادة  -3
 . قانون إجراءات المدنیة والإداریةمن 864لمادة ا -4
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ة التي تقدم فیها ملاحظات من طرف الأشخاص الموجودین في عین حالة المعاینة المیدانی

  1المكان

  الإنابة القضائیة كوسیلة تحقیق: ثالثا

تعتبر الإنابة القضائیة وسیلة قانونیة یتم اللجوء إلیها من طرف القاضي من أجل إجراء 

تم اللجوء إلیها تحقیق وقد تكون الإنابة القضائیة داخلیة ، قد تكون الإنابة القضائیة دولیة ی

للحصول على أدلة موجودة في الخارج بحیث یصدرها القاضي الوطني للقاضي الأجنبي 

المختص أو السلطات القنصلیة أو الدبلوماسیة لدولته المتواجدة في الخارج، وتجد الإنابة 

المشرع القضائیة الدولیة أساسها في الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالتعاون القضائي، وقد عرفها 

الجزائري بأنها القیام بإجراء قضائي أو إجراء تحقیق ضروري من القاضي المختص أصلا 

والمرفوعة أمامه الدعوى إلى جهة قضائیة أخرى من نفس الدرجة أو من درجة أدنى ، أو إلى 

جهة قضائیة أجنبیة أو السلطة الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة المتواجدة في الخارج بسبب 

افة وتعذر تنقل القاضي لمكان إجراء التحقیق، بحیث تسمى الجهة القضائیة التي أمرت المس

  2.بإجراء التحقیق بالجهة المنیبة والجهة القضائیة الأخرى تسمى الجهة المنابة

یمكن للقاضي إصدار أوامر بالقیام بإجراءات معینة إذا تعذر علیه الانتقال خارج دائرة  

فة أو بسبب المصاریف بناء على إنابة قضائیة للجهة القضائیة اختصاصه بسبب بعد المسا

  3.المختصة ویجب أن تكون من نفس الدرجة أو درجة أدنى منها

                              
 287- 286قانون الإجراءات الإداریة، المرجع السابق،صلحسین بن شیخ آث ملویا،  -1
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ،قانون خاص ،كلیة الحقوق ، جامعة بن یوسف تسییر الخصومة الإداریة بوسنان وفاء ،  -2

  189بن خدة ، الجزائر ، ص
 .،مرجع سابق تسییر الخصومة الإداریةبوسنان وفاء ،  -3



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ي الفصل الثان

  ریةالمحاكم الإداأمامنهایة الخصومة 
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  :الفصل الثاني 

  الإداریةنهایة الخصومة أمامالمحاكم 

یتحـدد عمـر الخصـومة بنـاء علـى مرحلـة جوهریـة والتـي بـدونها تفقـد شـرعیتها؛ ونقصـد بــذلك 

، وهـــي المرحلــة التــي بهــا یكتمــل معنــى الخصومة . مرحلــة المحاكمــة وصــدور القــرار القضــائي

المتبعة أمـام القضـاء منـذ رفـع الدعوى إلى التي قلنا عنها فیما سبق أنها عبارة عن الإجراءات 

، الإداريالنهایة الطبیعیة لرحلة الدعوى أمام القضاء  ، حیث أن غایة صدور القرار القضائي

القرار الصادر عن محكمة مشكلة  الأخیرتكون بصدور القرار القضائي فیها، ویقصد بهذا 

  .جرائیةلإااعد صحیحا، ومختصة في خصومة رفعت إلیها وفق القو  لاتشكی

كمــا قــد یحــدث أن تســتأنف الخصــومة ســیرها فــي حالــة عــدم اقتنــاع الخصــم بــالقرار 

الصـادر عـن مجلـس الدولـة، الأمـر الـذي یـؤدي بـه إلـى الولـوج فـي مرحلـة الطعـن أمـام الجهـة 

  . القضائیة المختصة ونعني بذلك طرق الطعن

فـي المـادة الإداریـة المرحلـة الأخیـرة فـي سـیرورة الخصـومة المنعقـدة أمـام یعتبـر الطعـن 

، بحیـث یـتم الوصـول إلـى هــذه المرحلـة بعـد صـدور قـرار قضـائي فاصـل فــي المحكمة الإداریة 

  . النزاع

 لالداریة من خلإالفصل في الخصومة ا إجراءاتي إلفي هذا الفصل من الدراسة نتطرق 

داري والمراحل التي یمر بها للوصول للشكل لإصدار الحكم القضائي اإلى كیفیة إالتطرق 

داریة بحیث حدد لإجراءات المدنیة والإقانون ا خلالالنهائي ، وهذا ما نظمه المشرع من 

جراءات و شكلیات محددة وجملة من البیانات تتعلق بشكل والمضمون یترتب على مخالفتها إ

سنتطرق في المبحث الأول إلى الإجراءات المتبعة للفصل في الخصومة من حیث ،  لانالبط

و ) صدور حكم القضائي ( إجراءات المحاكمة و التطرق إلى النهایة الطبیعیة للخصومة 

النهایة الغیر الطبیعیة ، و في المبحث الثاني سنبحث في تنفیذ الأحكام القضائیة و طرق 

 .دیة الطعن فیها العادیة و الغیر العا
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  : المبحث الأول 

  إجراءات الفصل في الخصومة

بعد رفع الدعوى واحتوائها على كافة الشروط المنصوص علیها في القانون و تبلیغها 

للخصوم ، ثم مباشرة التحقیق بكافة آلیاته و إعداد القاضي المقرر تقریر حول القضیة ، تصبح 

  .  القضیة جاهزة للفصل فیها 

تباعها إجراءات یجب لإداریة اشترط المشرع جملة من الإمة الصحة الفصل في الخصو 

قفال باب المرافعة وتهیئة القضیة للفصل إو عند أداریة لإثناء سیر الخصومة اأواتخاذها سواء 

 874سیما المواد لاداریة لإجراءات المدنیة والإقانون ا لالفیها ، وهذا ما نظمه المشرع من خ

جراءات السابقة و الإداریة أن تكون لإالأحكام القضائیة ا، كما اشترط لصحة 887إلى 

ن یمر بمراحل قبل صدوره إلى أن یتلى منطوقه أالمعاصرة على إصداره صحیحة ، كما یجب 

و یتم إیداع النسخة المتضمنة له وفقا للإجراءات المقررة قانونا ، كما أوجب المشرع أن یشتمل 

نات الشكلیة و كذا بیانات تتعلق بالمضمون یترتب على داري جملة من البیاالإالحكم القضائي 

من قانون 900لى إ888المواد من  لالنه ، وهذا ما نظمه المشرع من خلامخالفتها بط

 داریة ، و علیه سیتم التطرق في المطلب الأول من هذا المبحثلإجراءات المدنیة واالإ

و المطلب الثالث للعوارض  داريلإاو في المطلب الثاني للحكم القضائي  للإجراءات المحاكمة

  ) .النهایة الغیر الطبیعیة ( المنهیة للخصومة 

  إجراءات المحاكمة : المطلب الأول 

ة أن تكون الإجراءات السابقة على إصداره یشترط لصحة الأحكام و القرارات القضائی

القضائي ر اضا، و الحكم أو القر یحة أیصحیحة و أن تكون الإجراءات المعاصرة لإصداره صح

تم یتلى منطوقه و یة قبل صدوره بكل إجراءاتها المعروفة إلى أن یمر بمرحلة المداولة السر ی

  .1داع النسخة المتضمنة له وفقا للإجراءات المقررة قانونایإ

                              
  .237مرجع سابق ، ص ،نادیة بونعاس  - 1
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، ضبط ) الفرع الأول(و علیه سنتطرق في هذا المطلب إلى ثلاثة فروع ، جدولة القضیة 

  ) .الفرع الثالث(، مرحلة المداولات ) الثانيالفرع (وسیر الجلسة 

  جدولة القضیة : الفرع الأول 

القضایا ا حیز هو دخول مة الحكلتشكی فطر  نا مهنظر فیلا لهجدولة القضیة تعني برمجت

المنظور فیها و التي یطالب القضاة بالفصل فیها و إلا تم اعتبار ذلك صورة من صور جرائم 

ة القضیة أمام تشكیلة الحكم بتاریخ معین یجعل هذا التاریخ معیارا إنكار العدالة ، لأن جدول

للقول بجدیة تشكیلة الحكم و رغبتها في الفصل في القضیة المعروضة علیها من عدمه ، و 

حالة تم تسجیل تأخیر غیر مقبول أو غیر مفهوم لسبب ما ، فإن ذلك یعد ذلك صورة من 

اضي أو التشكیلة مبرر لهذا التأخیر غیر العادي للفصل صور إنكار العدالة ما دام لم یقدم الق

  .1في النزاع 

المعدل و  22/13من القانون  6المعدلة بالمادة 875و  874طبقا للمادتین و 

  : قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة تتم الجدولة وفقا طریقتینالمتممل

ة و یأمام المحكمة الإدار لة الحكم جدول كل جلسة یس تشكیحدد رئیأن  :قة الأولىیالطر 

ر یلتحضة بلغ إلى محافظ الدولیأة للفصل فیها، و یا مهیضم مجموعة من القضایهذا الجدول 

  .2قدمها بجلسة المرافعةیطلباته التي 

یجوز لرئیس المحكمة "المعدلة على أنه  875نصت علیها المادة : الطریقة الثانیة 

جدولة أیة قضیة . و في حالة الضرورة . أي وقتالإداریة أو تشكیلة الحكم أن یقرر ، في 

  . "للجلسة للفصل فیها بإحدى تشكیلاتها ، بعد تبلیغ محافظ الدولة

  .و ملاحظ هنا أن المشرع أضاف إلزامیة إعلام و تبلیغ  محافظ الدولة 

                              
مسندات لقة بالتنفیذ الجبري للالمتع محكالأا ،2داریة، الجزءلإجراءات المدنیة و الإا نالوجیز في شرح قانو ف،وضیال بعاد-2

  .277، صق، مرجع سابالنزاعات لة لحلالبدی قداریة، الطر لإات القضائیة اهالج مجراءات المتبعة أمالإالقضائیة، ا
  . 238مرجع نفسه ، صنادیة بونعاس ، - 3
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ذه الجدولة المبكرة في حالة الضرورة بالنظر إلى طبیعة القضیة هجوء إلى للا نو یكو 

تحتاج  لاقضیة معروفا و لالواجب إعطاءه ل لالح نیكو  ن، كألبصدد استعجا نیكم لحتى ولو 

في  لفصلل لاداریة أجلإمحكمة الل نأیضا عندما یحدد القانو ك مر كذللأا ن، ویكو قإلى تحقی

  .النزاع

ام یخطر جمیع الخصوم من طرف أمانة الضبط عشرة أی، 8761و طبقا لنص المادة 

جوز في حالة الاستعجال، یة، و یه على القضینادى فیخ الجلسة الذي یعلى الأقل قبل تار 

  .الحكم  لةیس تشكین بأمر من رئیومیص هذا الأجل إلى یتقل

ق في یة أن یقرر بألا وجه للتحقیس المحكمة الإدار یجوز لرئی8472كما تنص المادة

رسل یالحالة  في هذه) قیدون تحق(ة مؤكد یضة أن حل القضین له من العر یة إذا تبیالقض

  .التماساته و إحالة الملف أمام تشكیلة الحكم للفصل في القضیةم یالملف إلى محافظ الدولة لتقد

  ضبط و سیر الجلسة : الفرع الثاني 

  ضبط الجلسة : أولا 

ضـــــبط الجلســـــة منـــــوط برئیســـــها، " : إ بقولهـــــا .م.إ.قمـــــن  262المـــــادة  نصت

حـــرص المشــــرع ،و هنا یتبین مدى "  الهدوء والرصانة والوقار الواجب لهیئة المحكمة لضمان

الجزائـــري علـــى ضـــرورة ســـیرورة جلســـة الحكـــم بهـــدوء ولطـــف لضــمان حســن ســیر العدالــة؛ 

  .رئــیس الجلســة مهام وهــومــن

 ةـتنتج أن رئـــیس الجلســـة هـــو المســـئول عـــن إدار المـــادة نســ فحوى هاته مـــن خـــلال

تـــوحي بنـــوع مـــن  خطوة إیجابیةلضـــمان الســـیر الحســـن لمرفـــق القضـــاء وهـــي  الجلسة، وضـــبط

  . التقدم لدولة القانون

  سیر الجلسة : ثانیا 

                              
  . قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  876المادة  -1
  . قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن  847المادة  - 2
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  :إ .م.إ.من ق 884وفقا للمادة 

ة تقریره بعد تبادل الأطراف مذاكراتهم و ملاحظاتهم و هذا یقوم القاضي المقرر بتلاو 

كتابة، و مع هذا فإنه بعد انتهاء القاضي المقرر من تلاوة هذا التقریر على مسامع الأطراف 

یمكنهم أن یقدموا ما یرونه من ملاحظات مهمة، و لهذا فإنه لحتمیة إبدائها و لضرورتها و 

شفاهة، و تكون هذه ملاحظات تدعیما لطلباتهم، و لا  كذلك لأهمیتها أجاز المشرع تقدیمها

،فإذا لم یتم سماع تقریر المقرر  1تقدم ردا أو تعقیبا على طلبات أو ملاحظات الخصم الأخر

فإن هذا الأمر یعتبر من الأشكال الجوهریة التي لا یمكن إغفالها و بالتالي تجعل الحكم أو 

  . 2القرار قابلا للإلغاء

 نأ مة الحكل، فقد منح المشرع لرئیس تشكیهمحظاتلام ملتقدی لخصومة لإتاحة فرص میتـ

 هاتوضیحات بخصوص نقاط معینة یرا ملتقدی همدارة المعنیة أو دعوتلإا نیستمع إلى أعوا

 الاستجابةة للرئیس التشكی نحقیقة النزاع، كما یمك نى بینة ملع لفصلالقاضي ضروریة ل

نقاط أو  نسة بغیة توضیح ما غمض ملفي الج نالحاضری نبسماع أي م مب أحد الخصو للط

 نلم الاستماعذا هب توضیحات، و لمسألة معینة تتط لحو  مالخصو  نم هب لیمالتس معد نما تبی

 هى أنلع لیحم لالتوضیح الغموض  مب أحد الخصو لى طلشخاص بناء علأا نحاضرا من كا

الجواز  لى سبیلة علرئیس التشكیا المشرع لهي رخصة منحلهب ما المشرع الخصو همیزة خص ب

 لا في كهجأ إلیلة قاعدة یلأو رئیس التشكی ما الخصو لهیجع نأ نیمك لاذا فه، و لالاستثناءو 

ذا هإ، و .و. م.إ  نقم 860ا في المادة لیهادة المنصوص عهباب الش نیعتبر م كذل لأنمرة 

تتطلب  مسألة لفي إغفا لالمتمث كالاستثناءمر، لیبقى بعد ذللأفي حالة رأى غموضا في ا

  .3التوضیح ولم یقف عندها القاضي أو تشكیلة الحكم

                              
الأحكام المتعلقة بالتنفیذ الجبري للسندات  2الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الجزء ،،عادل بوضیاف - 1

  .284، مرجع سابق، صالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة، الطرق البدیلة لحل النزاعاتالقضائیة، 
  . 138مرجع سابق، ص ،نبیل محمد نایل - 2

  
الأحكام المتعلقة بالتنفیذ الجبري للسندات  2الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الجزء ،،عادل بوضیاف - 1

  284، مرجع سابق، صالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة، الطرق البدیلة لحل النزاعات القضائیة،
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 متقد نا أهلجاز ، امة بمحلا ممثهفی نت التي تكو لا، وفي غیر الحالأطراف وبالنسبة ل

أي بإمكانهم إضافة عناصر جدیدة و یجب  ،زیادة على مذكراتهم الكتابیة ، شفویة حظات لام

، اعتبارها بمثابة تمدید للتحقیق المكتوب و كذالك تكون بمثابة تفسیر و شرحا لمذكراتهم الكتابیة

و التي نصت على  22/13من القانون  6المعدلة بالمادة  8861المادة  هذا ما عبرت عنهو 

تقدیم ملاحظاتهم الشفویة في الجلسة .  زیادة على مذكراتهم المكتوبة. یمكن الأطراف ": أنه 

" .  

النصوص القانونیة  همالشفویة عندما تسمح ل همحظاتلام متقدی فطرالأكما في مقدور ا

 فطر  نم همل لإذنبعد ا میت كذل ن، وفي حالة سكوت النص، فإكئة القضائیة بذللهیالمنظمة ل

 ممدعي لتقدیلمر للأا لفي أو  مةلإ، تعطى الك.و.مإ ـ نقم 887مادة لسة، وتبعا للرئیس الج

ذا هحظات، و لاالم لكت نرد علل هیلمدعى عللمة لا تعطى الكهالشفویة، و بعد هحظاتلام

 مالمشرع للأن ،  مصحة الحك معد همراعات معد نیترتب ع لا، و امالع مالنظا نجراء لیس ملإا

 م، ثلامة أو لالك لیتناو نأ هیلباستطاعة المدعى ع هیل، وعهى مخالفتلع لانیرتب البط

حظات المدعي لاى ملة عهالرد شفا كبعد ذل هیلمة، وباستطاعة المدعى عللمدعي الكلایتناو 

 قیح لا، قالتحقیتمكتوبة أثناء مذكرا میقد مالذي ل فالطر  نشارة بألإ، مع اهحظاتحقة لملاللاا

  .2فویة أثناء جلسة المرافعة حظات شلام متقدی هل

  المداولات : الفرع الثالث 

إ و بعد الانتهاء منها .و.م.إ.من ق 884بعد السیر في الإجراءات الواردة في نص المادة 

بشكل یجعل المسألة جاهزة للفصل فیها من طرف تشكیلة الحكم ، أي أنه بعد تقدیم العرائض و 

المذكرات و بعد تلاوة تقریر القاضي المقرر و إبداء الملاحظات الشفویة للأطراف أن وجدت و 

اع من تراه المحكمة مجدي سماعه في القضیة أو في الجلسة سواء من أعوان الإدارة بعد سم

المعنیة أو من الحضور من أجل تقدیم توضیحات یتم انتقال بعد ذلك إلى محافظ الدولة لتقدیم 

                              
المتضمن قانون  08/09المعدل و المتمم للقانون  22/13من القانون رقم  6المعدلة و المتممة بالمادة  886المادة  -2

  . الإجراءات المدنیة و الإداریة
  . 359. 358، ص ،ق، مرجع ساب داریةلإجراءات الإا نقانو،ویالشیخ آث م نبنلحسی - 1
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من قانون  6إ المعدلة و المتممة بالمادة .م.إ.من ق 899،فوفقا المادة  1طلباته الكتابیة 

یمكن محافظ الدولة أیضا خلال الجلسة تقدیم ملاحظاته :"صت على أنه التي ن 22/13

باب  نحظات ملاذه الممهیعتبر تقدی لاو .  "الشفویة حول كل قضیة قبل إغلاق باب المرافعات 

تقریره ما  هیتراءى لمحافظ الدولة بعد تقدیم هأن كذل،  قضیة لك هبلبقدر ما تتط لالوجوب ب

ى حسب لفي النزاع ع لفصلفي التقریر غیر كافي له ما قدمن وأ هبشأن هحظاتلاإبداء م قیستح

 مبما ت مالاكتفاءویت كذل هیتراءى ل لاباب المرافعة، وقد  لقغ لذا قبهنزاع و لل لاما یراهح

  .2هتقدیم

ـره وسـماع یأي بعــد تـلاوة القاضي المقــرر تقر  ،ــذكورة أعلاه مـام الإجـراءات المــد إتعإذن ب

ـد تقــدیم محـافظ وبعـوم وتقــدیم مـذكراتهم وطلباتهم الكتابیة وكــذا ملاحظـاتهم الشــفویة ، الخص

ي عــن إقفال ضهـذه الفتـرة یعلـن القاالدولة تقریره المكتوب و كذالك ملاحظاته و طلباته ، في 

وم طلبـاتهم أو الإدلاء اســــتحالة تقــدیم الخصـ" ـة، لنصــبح أمـام قاعـدة عامـة هـي عبـاب المراف

  .3إ .م.إ.من ق 267حســـب نـــص المادة"ةعبملاحظاتهم بعـد إقفال بـــاب المراف

ـیمكن إ ، حیث .م.إ.من ق 2684تعرف هذه القاعدة عدة استثناءات نصت علیها المادة 

یة إلـــى الجدول، حتى ولو تم إقفال ضـروح أمامها النـزاع، أن تعیـد القطـة القضائیة المهیئبـذلك لل

حینما تدعي الضرورة ذلك ، كما أجاز لها القیام بذالك بناء على طلب أحد باب المرافعات، 

الخصوم أو بسبب تغیر في تشكیلة الحكم ، أو بناء على أمر شفوي من رئیس التشكیلة المعني 

.  

                              
الأحكام المتعلقة بالتنفیذ الجبري للسندات  2الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الجزء ،،عادل بوضیاف - 2

  284جع سابق، ص، مر القضائیة، الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة، الطرق البدیلة لحل النزاعات

  . 293عادل بوضیاف ، مرجع نفسه ،ص- 3
  . 81سابق حفیظة ، مرجع سابق ، ص  - 1
  . قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن  268المادة  - 2
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بعد إتمام إجراءات التحقیق و إقفال باب المرافعة تأتي مرحلة الموالیة و هیا مرحلة 

ـا یمكـن أن یكـون علیه مـین قضاة التشكیلة فیبتبادل الـرأي " المداولـــة "ة مي كلنوتع. المداولات

  .1القائم  ن ثمة الفصل في النـزاعمة أمامهم و ضوجه الحكم في الـدعوى المعرو 

المتضمن  2004سبتمبر  06المؤرخ في 04/11من القانون العضوي رقم11ة طبقا للماد

ا كان یطلع أیة المداولات، و ألا یبالمحافظة على سر  القاضي لتزمیالقانون الأساسي للقضاء 

كتم سر المداولات و ین على أن یمیة، فالقاضي أدى الیعلى معلومات تتعلق بالملفات القضائ

انتهاء مهامه كقاضي أن لا یبوح بسر ة كقاضي بل حتى بعد یاته المهنیلة حیهو ملزم ط

  . 2المداولات ولا بالسر المهني بصفة عامة

ن و یبة الأحكام في نفوس المتقاضیة حفاظا لهیقد أوجب المشرع أن تكون المداولة سر 

ة بأن أفشى أسرار یة القضاة في إبداء الرأي، فإذا أخل أحد القضاة بهذه السر یضمانا لحر 

الدعوى تعرض للمسألة  ن القضاة بشأن الحكم الواجب إصداره فيیاقشة التي دارت بالمن

  .3التأدیبیة 

بإعداد مشروع القرار القضائي، حیث یصدر  المقررستشار المداولة، یقوم المفي نهایة 

علیها من  المحالإ، .م.إ.من ق270المادةوهو ما نصت علیه ، 4هذا الأخیر بأغلبیة الأصوات

  . من ذات القانون888ةالمادقبل 

  ) النهایة الطبیعیة للخصومة ( صدور الحكم القضائي : المطلب الثاني 

ـرعـــن موضوع ظاء وبغـض النضة أمـام القضالنهایة الطبیعیة لكـل دعـوى معرو الأصل أن 

ي فـا هدرت المحكمة الإداریة حكمصمتى أ، أي  النزاع هي صدور حكم بشأنها فاصل فیها

                              
ات، للدراس ةبیروت،لبنان، مجــد المؤسســة الجامعی ،1،طالــوجیزفــي قــانونالإجــراءات المدنیــة، ـدهجمیلغصوببع - 3

  . 345ص 2010،
  . 178و  177دة، المرجع السابق، ص یظ بن عبیعبد الحف- 4
  .295ل صقر، المرجع السابق، صینب - 1
  .227، ص 2015 بلقیس، الجزائر،، دار في ظل القانون الجزائري ةالمنازعاتإلاداریبوعلي سعید،  - 2
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ام القضـائیة القطعیة الصـادرة عــن كالأح باقيیعتبــرذلـك الحكـم حاســم للنـزاع یتمتع كـیة ضالق

  . ي فیهضـات القضائیة الأخـرى بحجیة الشيء المقهالج

: " ة صراحة على أنهیة و الإدار یمن قانون الإجراءات المدن 888كما نصت المادة 

 298إلى  270صوص علیها في المواد تطبق المقتضیات المتعلقة بالأحكام القضائیة المن

ق یالمشرع الجزائري طر  اداعتمهنا و الملاحظ ".  ةیمن هذا القانون أمام المحاكم الإدار 

  . ق القواعد المعمول بها أمام القضاء المدنيیالإحالة إلى تطب

ة منطوقه شفویا بالجلسة، حیث یثبت في سجل خاص بالجلسة، لاو یقصد بالنطق بالحكم ت

تحتمل التأویل، كما یجب أن یتم النطق  لانطوق واضحة ناجزة لمتكون عبارات ا ویجب أن

قرار كانال لارافعة في جلسة سریة، وإ لمفي جلسة علنیة، ولو حصلت ا الإداريبالقرارالقضائي 

إ، على أنه في حالة .م.إ.ثانیة من ق تهافقر في  271دة لمااوهذا ما تنص علیه .1باطلا 

  .2قبلةلمتاریخ النطق بالحكم في الجلسة ا التأجیل یجب أن یحدد

حیث الوقائع و  نم میسبب الحكـ نو یجب أ تسبیبهبعد  لاإ الحكمب قیجوز النط لاو 

یستعرض بإیجاز وقائع القضیة و  نیشار إلى النصوص المطبقة كما یجب أ نو أ نالقانو 

 نطعلل قابلا نالتسبیب یكو  مو في حالة عد ةدفاعی لـ ووسائ مبات و ادعاءات الخصو لط

  .3بالنقض نالطع هأوج نا مهووج فانباستئ

ـواد القـانون ووجه الرأي الـذي مـائع و قائي الو ضـود بالتســبیب هــو أن یحدد القـرار القصفالمق

  4و عقلاـوق القرار منطقــا طوح كاف یؤدي إلى منضـدرة القـرار بو صهـة القضائیة مجتبنته ال

                              
1- Roger Bonnard, Le contrôle juridictionnel de l’administration, Dalloz, Paris, 2006.p92. 

، الجزائر ،  encyclopédie،2،ط الإجراءات المدنیة و الإداریة في ضوء أراء الفقهاء و أحكام القضاءزوده عمر ،- 2

  . 590، ص 2015
  . 304مرجع سابق ، ص: بوزیفي شریفة  - 3
ط، الإسـكندریة، المكتـب الجـامعي .، دیـةر الأصـول الإجرائیـة فـي الـدعاوى والأحكـام الإداعبـد المـنعم خلیفـة، عبـد العزیـز  - 4

  .304ص 2012الحدیث، ،
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، ثم بیان ) الفرع الأول ( هذا إلى تعریف الحكم القضائي مما تقدم سنتطرق في مطلبنا 

، ) الفرع الثالث ( ، بعدها سنوضح تقسیمات الأحكام القضائیة )الفرع الثاني ( شكله و بیاناته 

  .و أخیرا تصحیح الأخطاء المادیة و الإغفالات التي تشوب الأحكام القضائیة 

  تعریف الحكم القضائي : الفرع الأول 

ي صادر عـن إحدى المحاكم القضائیة ئـل إجرامع :"الحكـم القضائي على أنهیعــرف 

ر القانوني ثي معـین یـتم من خلال الكشف عن الأئالمكونة لمرفـق القضاء وفـق شكل إجرا

  "  1الدعوى زال حكم القانون على الوقــائع الموجـودة بملــفنالمترتــب على إ

أو القـــرار القضـــائي غالبـــا إلـــى عـــدة معـــاني، فهـــو فــي معنــاه قـــد ینصـــرف مفهـــوم الحكـــم 

. الــدقیق مــا یصــدر مــن المحــاكم للفصــل فــي موضــوع النــزاع بغیــة جعــل حــد للخصــــومة 

علــــى القضـــاء الـــذي یصـــدر  ومــــن الناحیــــة العملیــــة یعطــــى للحكــــم مفهــــوم أضــــیق، لیقتصــــر

عـــن المحـــاكم الابتدائیـــة دون ســـواها، ســـواء صـــدر عـــن قاضـــي فــرد أو عــن تشــكیلة جماعیــة، 

فــي حــین تطلــق تســمیة القــرار علــى مــا یقــض بــه مــن طرف المجالس القضائیة والمحكمة 

  . 2العلیا ومجلس الدولة

لـدعوى قضـائیة  یحسم على أنه القرار الـذي یصـدر مـن السـلطة القضـائیة،  كما عرف

حقوق كل منهم ، و قـرار یتفـق مـع حقیقـة مراكـز الخصـوم فیهـا، ویبـین  إصدارأقیمـت بهـدف 

  .3یضع حدا للخصومة بینهما 

  شكل الحكم القضائي و بیان مشتملاته: الفرع الثاني 

                              
 ط،دجامعة الجدیدة، الإسكندریة ، دار الاء الإداريضي أمام القضبطلان إجراءات التقا،ـربیني مصطفى محمودشال - 1

  . 928،ص 2006
، أطروحة دكتوراه ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، كلیة  الخصومة في المادة الإداریة أمام المجلس الدولةسابق حفیظة ،  - 2

  . 236، ص 2019الحقوق و العلوم السیاسیة ، 
 2012، 1، الإسـكندریة، مصـر، دار الفكر الجامعي، طالحكم القضائي في الدعوى الإداریـةإسماعیل إبراهیم البدوي،  - 3

  .150،ص
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شتمل الحكم یجب أن ی، كما الحكم موقعا و تسلم نسخة منه إلى الخصومكون یجب أن ی

وهذا ما سنتطرق إلیه  ة و كذا بیانات تتعلق بالمضمونیانات الشكلیالقضائي على جملة من الب

.  

  مضمون الحكم : أولا 

ة و یمن قانون الإجراءات المدن 2771ة، و طبقا للمادة یانات العامة الشكلیإضافة إلى الب

  : ليیث المضمون على ما یحتوي الحكم من حیجب أن یة یدار الإ

  .ب الحكم أو القرار القضائيیتسب -1

  . ة المطبقةیالإشارة إلى النصوص القانون -2

ة و طلبات و إدعاءات الخصوم و وسائل یجاز لوقائع القضیستعرض بإیجب أن ی -3

  .دفاعهم

  .رد على كل الطلبات و الأوجه المثارةیجب أن ی -4

  . تضمن ما قضى به في شكل منطوقی -5

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أن تتضمن الأحكام  8892كما نصت المادة 

الصادرة عن الهیئات القضائیة الإداریة على الإشارة إلى الوثائق و النصوص القانونیة المطبقة 

و محافظ الدولة ، و عند الاقتضاء  ، و كذالك الإشارة إلى أنه تم الاستماع إلى القاضي المقرر

  إلى الخصوم و ممثلیهم ،وكل شخص تم سماعه بناءا على أمر من الرئیس 

  " .یقرر " أن یسبق منطوق الحكم كلمة  8903كما قضت المادة 

                              
  . قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن  277المادة - 1
  . قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن  889المادة - 2
  . قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن  889المادة - 3
  . قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن  890المادة - 4



 الفصل الثاني   نهاية الخصومة أمام المحاكم الإدراية  
 

 74  

 

ة أو یه القضاة في الخصومة بالاستجابة الكلیو منطوق الحكم هو الرأي الذي انتهى إل

تحدد على أساس منطوق یعد أهم أقسام الحكم، و یرفضها، و ة لطلبات المدعي أو یالجزئ

  1الحكم مراكز الخصوم

  

 البیانات العامة : ثانیا 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةعلى  2275كما أوجب المشرع حسب نص المادة 

  :یجب أن یشمل الحكم ، تحت طائلة البطلان ، العبارة الآتیة " : أنه 

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  

  "بسم الشعب الجزائري                                  

 نالدستور الجزائري، أ نم 2020الدستوري لسنة  لالتعدی نم 1663لقد أكدت المادة 

وریة الجزائریة هالجم " یرد نص بعبارةم الشعب الجزائري ول مباس هالقضاء یصدر أحكام

نصت 08/09نالقانو  نم 275المادة  نفي مواد الدستور الجزائري، ولك" راطیة الشعبیة الدیمق

نمن ذه الكتابة ولكهوضع  نالمشرع مكا میوضحالشعب، كما ل میصدر باس نیجب أ هى أنلع

  .نمتصدرة للحكم تكو  نأ المنطقي

یجب أن یتضمن الحكم  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 2764للمادة طبقا و 

  :البیانات الآتیة 

  .الجهة القضائیة التي أصدرته -1

  .أسماء و ألقاب و صفات القضاة الذین تداولوا في القضیة  -2

                              
  . 251مرجع السابق ، ص: نادیة بونعاس - 5
  . قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن  275المادة - 1
  . 2020التعدیل الدستوري لسنة من  166المادة - 2
  . قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن  276المادة - 3
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  .تاریخ النطق به  -3

  .اسم و لقب ممثل النیابة العامة عن الاقتضاء  -4

  . اسم و لقب أمین الضبط الذي حضر مع تشكیلة الحكم -5

ألقاب الخصوم و موطن كل منهما ، و في حالة الشخص المعنوي تذكر أسماء و  -6

  .طبیعته و تسمیته و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو ألاتفاقي 

  .أسماء و ألقاب المحامین أو أي شخص قام بتمثیل أو مساعدة الخصوم  -7

  .الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنیة  -8

  أنواع الأحكام القضائیة الإداریة :  الفرع الثالث

تظهر أهمیة  أنواع الأحكام القضائیة في دراستنا من خلال أنها تقسیمات وفقا للنصوص 

القانونیة ، بل أن وصفها و تصنیفها ضمن تصنیف ما من التصنیفات التي سوف نتناولها 

في كل حالة ، في حال  لاحقا یكون بناء على مدى احترام المحكمة للإجراءات الواجب إتخاذها

غیاب أحد أطراف الخصومة أو كلیهما و استعمال الوصف الأنسب لكل حالة ، كما أنه یعكس 

مدى تأثر الحكم القضائي باختلاف الإجراءات المتبعة لا سیما فیما یتعلق بطرق الطعن سواء 

مختلفة الأوصاف عادیة أو غیر عادیة ، و كذا بدء مواعیدها ، ثم ما تتمتع به هذه الأحكام ال

  .و التقسیمات من أثار مختلفة 

  الأحكام الحضوریة : أولا 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الحكم الحضوري على أساس  288عرفتها المادة 

العناصر التي یوصف بناء علیها و هي الحضور ، و تقدیم المذكرات أو الامتناع عن القیام 

وصف الحكم على أنه حضوریا إذا حضرا الخصوم شخصیا أو بالإجراءات في الآجال ، إذ ی

ممثلین بوكلائهم أو محامیهم أثناء الخصومة ، أو قدموا مذكرات حتى ولو لم یبدوا ملاحظات 

و یكون الحكم الحضوري إما صادرا في . شفویة ، و هو نفس التعریف في القانون الفرنسي 

ضوري یمنع الطعن فیه بطریق المعارضة ، الموضوع أو قبل الفصل فیه ، ووصف الحكم بالح
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من قانون الإجراءات المدنیة  294إذ أنها لا تجوز إلا في الأحكام الصادرة غیابیا طبقا للمادة 

  . 1و الإداریة ، أما استئنافه فهو جائز كقاعدة عامة ما لم یمنع موضوع فصله من ذلك

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي نصتا على أنه  290و  289و طبقا للمواد 

 لتمكینه سة الموالیةلالقضیة إلى الج لقاضي تأجیلیحضر المدعي لسبب مشروع جاز ل إذ لم

 علیه طلب مدعيلسبب مشروع جاز ل نیحضر المدعي دو  مإذا ل نالحضور في حی نم

  .2حضوریا ذه الحالةهفي م الحك نفي موضوع الدعوى و یكو  لالفص

  الأحكام الغیابیة و الأحكام المعتبرة حضوریا : ثانیا 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یفصل القاضي غیابیا  292حسب نص المادة 

كما . في حالة لم یحضر المدعى علیه أو وكیله أو محامیه ، رغم صحة تكلیف بالحضور 

  .3أنه یكون الحكم الغیابي قابلا للمعارضة من القانون نفسه  294جاء في مفاد نص المادة 

من نفس القانون یفصل القاضي بحكم اعتباري حضوري ، إذا  293كما نصت المادة 

ویكون . تخلف المدعي علیه المكلف بالحضور شخصیا أو وكیله أو محامیه عن الحضور 

من  295الحكماعتباري حضوري غیر قابلا للطعن فیه بالمعارضة و ذلك حسب المادة 

  .4إ .م.إ.ق

 لیهیغ المدعى علالمعتبرحضوري في تب مالغیابي و الحك مالحك نالوحید بی قالفار  نویكم

ممثل في نفي حالة كا هأو محامی لهیحضر وكی مسة المحاكمة وللیحضر لج مل هشخصیا ولكن

                              
، رسالة ماجستیر، فرع تنفیذ داریةلإجراءات المدنیة و الإا نقانو لقضائي في ظحكم الالقانوني ل مالنظا ،فرید عویطي - 1

  .72ص 2012/2013، 1، جامعة الجزائرقیة الحقو لالقضائیة، ك محكالأا
  . قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن  290و  289المواد  - 2
  . قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن  294و  292راجع المواد  - 3
  .  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن  295و 293راجع المواد  - 4
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ویكفي  لیهالمدعى ع قالصادر اعتباري حضوري في ح مالحك نأو محامي ویكو  لالدعوى بوكی

  .1حضوریا مسة واحدة فقط لكي یعتبر الحكللج لیهحضور المدعى ع

 الأحكام الفاصلة في الموضوع : ثالثا 

عـد ت ملعیــا أي طحى قضة التي صـدر بشـأنها، بحیـث یلالحكـم الـذي یحسـم المسـأیقصد به 

ادر بشأن لصأو القــراراعودة إلیه، وهــذا هــو حال الحكـم لـلطة بـاسللمحكمة التي صدر عنهـا أي 

عدم الاختصاص الذي تجیب علیه المحكمة الإداریة ع بفع ما أثیـر أثناء ســیر الخصـومة كالـدفد

  . 2بحكم یقبله أو یرده

وهـــو مـــا ،  3ـوع النـزاعضـت في مو بي تتك اللوع تضي المو فلة صیقصد بالأحكام الفا كما

: " من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة حیث نصت على أن  296عبـرت عنه المادة 

ـزاع أو في دفع شكلي نـوع الضوع هــو الحكـم الفاصل كلیـا أو جزئیا في مو ضالحكم في المو 

  " . أو في دفع بعـدم القبول أو في أي طلب عارض

أصبح  محكبال قیة النطلإذا تمت عم هأن لذا المبدأ بالقو هیا لدت المحكمة العكأ حیث

 نالمكرس م الأمر وهائیة، و هطة القضاة بصفة نلس نو یخرج ع هل نالمالكو  مهمالخصو 

من هذا القانون و یكسب الحكم الصادر حجیة الشيء  297المادة المشرع في نص  فطر 

  . 4المقضي فیه 

 نى القاضي علیتخ" :ىلنصت ع من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة297فالمادة 

  . مبالحك قبمجرد النط هفی لالنزاع الذي فص

                              
  .310مرجع السابق ، ص: بوزیفي شریفة  - 1
  . 131،ص 1،2003ط ،قندیلان، دار ، عمـول المحاكمات المدنیةصانون أقشرح :ـد هاشمیمحمـد ولري صالم - 2
  . 415ص  2006شورات الحلبي الحقوقیة، ،د، ، بیروت، منط، أصول المحاكمات المدنیةخلیل ، احمد  - 3
ات هالمشتركة لجمیع الج محكا، الأ 2داریة، الجزءلإجراءات المدنیة و الإا نالوجیز في شرح قانوف،بوضیا لعاد - 4

  . 308، صق، مرجع سابة قضائیةهج لجراءات الخاصة بكلإالقضائیة، ا
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بالمعارضة أو اعتراض الغیر  نفي حالة الطع هحكم نقاضي الرجوع علل نیمك هغیر أن

 تصحیحه أو  هأیضا تفسیر حكم هالخصومة أو التماس إعادة النظر، ویجوز ل نالخارج ع

  ".لقانون ذا انهم 286و  285نمادتیلطبقا ل

بل الفصل في الموضوع ، فهي كما یدل علیها إسهامها عبارة عـن أما القرارات الصادرة ق

القــرارات التــي یصــدرها مجلــس الدولــة بغیــة إجــراء تحقیــق أو نــدب خبیــر لتوضــیح مســألة 

لتتحول بعد ذلك إلى قرارات فاصلة في الموضوع بعد التحقیق والتوصل إلى الهـدف ، 1غامضة

جــراءات إهــذه القــرارات بــالأوامر الوقتیــة، وهــي تهــدف إلــى اتخــاذ تــدابیر  وتســمى. المرجــو

تحفظیة وقتیة من أجل حمایة مصلحة الخصوم حتى یـتم التوصـل إلـى حـل النـزاع عـن طریـق 

ة مالفصـل فیـه قطعیـا والهـدف منهـا هـو تفـادي الأضـرار الناجمـة عـن طـول إجـراءات الخصـو 

  .2القضائیة 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه توجد أثار مترتبة  298كما نصت المادة 

  :عن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع و هما 

فت لتی لاحجیة و  مذا الحكهى صدور لیترتب ع نلاأی هغیاب حجیة الشيء المقضي فی* 

یسري  لا مرالأذا ه، و هى صحة ما ورد فیلكقرینة ع هینظر إلی لاكما  قفي ترتیب الحقو  هإلی

حجیة الشيء  لراء حو لأفت الما اختهأي محكمة أخرى وم مأما لاو  هالمحكمة التي أصدرت مأما

  .اهعدم نم هالمقضي فی

في  لالفص نى القاضي علفي الموضوع تخ لالفص لالصادر قب مالحك نیترتب ع لا*

 نسواء كا هب مما حكلاف آخر خ مبحك لالفص نسابقا م هفی لالقاضي ما فص مز لی لاالنزاع، و 

  . 3موضوعفي ال لالفص لفي الموضوع أو قب لاالثاني فاص مالحك

                              
  . 123ص ،2004الجزائر، دار ریحانة، ، ،3، طالوسیط في قانون الإجراءات المدنیةطاهري حسین،  - 1
  . 113فریجة حسین، المرجع السابق، ص - 2
ات القضائیة، هالمشتركة لجمیع الج محكالأا،1داریة، الجزءلإالمدنیة و اجراءات لإا نالوجیز في شرح قانوف،بوضیا لعاد- 1

  .309، صق، مرجع سابة قضائیةهج لجراءات الخاصة بكلإا
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  تصحیح العیوب التي تلحق الأحكام القضائیة الإداریة : الفرع الرابع 

 مأو عد لى إغفالیترتب ع لا:" من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 283مادة لوفقا ل

 نالقضیة أو م لفم قوثائ ن، إذا ثبت ممبطلانه صحة أحد البیانات المقررة لصحة الحك

  .1"  م فعلا مراعاة القواعد القانونیةت هسات أنلالج لسج

الذي  البسیط و مجلس الدولة أن یصحح الخطأ الماديأداریة لإیجـوز للمحكمة اكما 

حیازة الحكم قوة الشيء المقضي به ، كما داري الذي أصـدره ولو بعد لإیشوب الحكم القضائي ا

م غفال الذي یشوب الحكلإصحح الخطأ المادي أو اتأن  لمحكمة الإداریة الاستئنافیةیجوز ل

یقدم طلب . القضائي الصادر عن المحكمة الإداریة متى تم الطعن بالاستئناف أمامها 

الأمر بموجب الأمر على  إلى رئیس التشكیلة المصدرة للحكم ، ویتم الفصل في هذاالتصحیح 

من تاریخ تقدیم طلب التصحیح بعد سماع  أو بعد ) 15(عریضة في أجل خمسة عشر یوم 

  . 2تلقائیاكما یمكن لمحافظ الدولة تقدیم هذا طلب  صحة تكلیفهم بالحضور ،

یجب التأشیر على أصل الحكم المصحح و على النسخ المستخرجة منه بما قضى أمر 

لیغ الخصوم بأمر التصحیح ، حیث یكون الأمر الفاصل في طلب التصحیح التصحیح ، ویتم تب

یوما من ) 15(قابلا للاعتراض أمام رئیس الجهة القضائیة الذي أصدره في أجل خمسة عشر

  .  3تاریخ التبلیغ الرسمي ، ویكون غیر قابلا لأي طعن

  : تبلیغ الأحكام القضائیة الإداریة * 

یتم التبلیغ الرسمي : " جراءات المدنیة و الإداریة على من قانون الإ 894نصت المادة 

و یقصد بالتبلیغ " .  للأحكام و الأوامر إلى الخصوم في موطنهم ، عن طریق محضر قضائي

                              
  . قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن  283المادة  - 2
  . 22/13بالقانون رقم المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل  08/09القانون من  891راجع المادة - 3
  .22/13المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المعدل بالقانون رقم  08/09القانون  من 892راجع المادة  - 4
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من  407و طبقا للمادة .  1الرسمي ، التبلیغ الذي یتم بموجب محضر یعده المحضر القضائي

  : في أصله و نسخه ، البیانات الآتیة إ یجب أن یتضمن محضر التبلیغ الرسمي .م.إ.ق

  .هو ختم هني و توقیعهالم هو لقب المحضر القضائي و عنوان ماسـ -1

  .تاریخ التبلیغ بالحروف و ساعته  -2

  .اسم و لقب طالب التبلیغ و موطنه  -3

إذا كان طالب التبلیغ شخصا معنویا ، تذكر تسمیته و طبیعته و مقره الاجتماعي و  -4

  .القانوني أو الاتفاقي  صفة ممثله

اسم و لقب و موطن الشخص الذي تلقى التبلیغ ، و إذا تعلق الأمر بشخص معنوي  -5

یشار إلى طبیعته و تسمیته و مقره الاجتماعي و اسم و لقب و صفة الشخص الذي تلقى 

  .التبلیغ الرسمي 

هویته و رقمها و توقیع الشخص الذي تلقى التبلیغ و بیان طبیعة الوثیقة التي تثبت  -6

تاریخ إصدارها ، و إذا تعذر على المبلغ له التوقیع على المحضر ، یجب علیه وضع -2

  .بصمته 

  الإشارة إلى تسلیم الوثیقة موضوع تبلیغ الرسمي إلى المبلغ له ، -7

و إذا لم یتضمن محضر التبلیغ الرسمي البیانات المشار إلیها أعلاه ، یجوز للمطلوب 

  .دفع أو دفاع ببطلانه قبل إثارته لأيتبلیغه الدفع 

نتاریخ مر تبدأ ملأأو ا مفي الحك نالطع لآجا نیغ الرسمي في كو لمیة التبهأ لو تتمث

  .2التبلیغ الرسمي ، و إذا لم یحصل تبلیغ أو بطلانه تبقى الآجال مفتوحة 

                              
  .  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 08/09القانون من  406راجع المادة  - 1
  . 389 ، صق، مرجع ساب داریةلإجراءات الإا نقانو،ویالشیخ آث م نب نلحسی - 1
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 قیطر ن مر علأأو ا میغ الحكلیأمر بتب نداریة ألإأجازت لرئیس المحكمة ا895المادة

 نیغ بمكتب أمیلالتب مـ، وقد یتبالاستلام ذا بواسطة رسالة مضمنة مع إشعار هأمانة الضبط، و 

تحریر  لمر مقابلأأو ا مبالحك فطرالأیغ الالضبط بتب نأمی میقو  نسة، أیلالضبط أو بالج

 ألاستعجاليمر لأتنفیذ ا نیكو  نأی الاستعجالیةذا عادة في القضایا مهیغ، ویتلمحضر تب

  .1دراكهاحدوث نتائج یصعب إ نضروریا وخوفا م

  ) النهایة الغیر الطبیعیة للخصومة ( العوارض المنهیة للخصومة : المطلب الثالث 

عوامل  تحیدبالخصومةموضوعها، حیث  فيدون صدور حكم فاصل  الخصومةقد تنتهي 

صومة أي لخ، فتزول احكم فیها یرانقضائها بغ لىالنهایة الطبیعیة بل تؤدي إ ىا إلبهتؤدي  لا

عید یوصم القانون لموات و تنقضي، فبمجرد انقضاء هذه الحالاتلك ا فيجراءات لإتنتهي ا

كم به، و إن لحسب مقومات ابحلف تسمیته تختي، و یرتب جزاء تراخال و الالإهمصم بلخا

كم بحصومة قد تنتهي لخا، فابهتلف من حیث آثارها أو كیفیة التمسك لاتخزاءات لجكانت هذه ا

التام، و قد تنتهي بدون حكم و هو ما یطلق  بالانقضاءهو ما یسمي و  موضوع النزاع فيحاسم 

  .2التنازل فيصومة، و لخسقوط ا: لأخیرةفي الناقص، و تنحصر أحوال هذا ا بالانقضاءعلیه 

و بما أن عنوان فصلنا هذا نهایة الخصومة أمام المحاكم الإداریة ، و تماشیا مع عنوان 

لمطلب الذي خصصناه لدراسة النهایة الغیر الطبیعیة للخصومة ، فإننا سنقتصر على هذا ا

  .3دراسة العوارض المنهیة للخصومة 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة حالات انقضاء الخصومة ،  220عددت المادة 

لح أو بالص ،تنقضـي الخصـومة تبعـا لانقضاء الدعوى": حیث نصت المادة على ما یلي 

  .بالقبول بالحكم أو بالتنازل عن الدعوى

                              
  . 391ص نفسه، لحسین بن شیخ آث ملویا ، المرجع - 2
مصر  جمهوریة، الإسكندریةللنشر،  الجامعةالجدیدة، دار ) بدون طبعة (، و التجاریة المرافعاتالمدنیةقانون د هندي، حمأ - 3

  . 782ص 2006العربیة، ،
  .ویعتبر تقسیم العوارض إلى معطلة ومنهیة تقسیم فقهي ولیس تشریعي" انتهاء"بدل " انقضاء"یستعمل المشرع مصطلح  - 1
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. یمكن أیضا أن تنقضي الخصومة بوفاة أحد الخصوم، ما لم تكن الدعوى قابلة للانتقال

 "  

  . كما یمكن أن تنقضي الخصومة بسبب سقوطها أو التنازل عنها

  سقوط الخصومة : الفرع الأول 

على  یترتبحددها القانون لذلك  أمور لحدوثمن الوجود  الخصومةزوالهاو یقصد بسقوط 

كانوا  الخصومإلىالحالةالتيتولدت عنها و عودة  الآثارالتيو انعدام  الخصومةالزوال انعدام 

سباب خاصة به لأیزول  لمقائما إذا  لحقالموضوعيا یبقى اإنم علیها قبل رفع الدعوى، و

رفع دعوى جدیدة تولد  بالتالییجوزللدعوى، و  الموضوعيق لحكتقادم أو تنازل، و تبقى ببقاء ا

ن لأیتعلق بالنظام العام  لاالسابقة، و السقوط  الخصومةخصومة جدیدة بعد سقوط 

أو التنازل عنها، و السقوط یقع بقوة  إسقاطهاوحدهم حق  لهمملك للخصوم و  الخصومةالمدنیة

صم، لخا لمصالحقا حتجاج به وفلإا لإمكانلصدور حكم تقریري یقرر وقوعه  یحتاجالقانون، و 

هو من  الخصومةبه، و سقوط  الحكمتاریخ وقوعه و لیس تاریخ  إلىو ترتد آثار السقوط 

عن القیام بواجباته  الخصمیكن، و هو جزاء إجرائي یوقع على نكوص  لماعتبارها كأن 

ق لحعن سقوط ا الخصومةیختلفو سقوط  الخصومةو هي متابعة إجراءات  الإجرائیة

  .1لمحدد له ا الإجرائیفیالمیعادحقه  الخصمبممارسةیقوم  لا یقع حینما الأخیرذا ن هالإجرائیلأ

ذلك الجزاء المترتب عن عدم قیام المدعي ) س سقوط الدعوىیول(قصد بسقوط الخصومة ی

بالإجراءات والمساعي اللاّزمة أثناء سیر الخصومة، أو عند مرور سنتین من تاریخ صدور 

و 222المادة  –الحكم أو الأمر القضائي الذي كلّف أحد الخصوم بمساعي محددة ولم ینفذها 

  2.-انون إجراءات مدنیة وإداریةق 223

                              
دیدة للنشر، لجمعة الجا، دار ا)بدون طبعة(، دنیة و التجاریةلمرافعات المشرح قانون ا فيالوسیط ل عمر، سماعینبیل ا - 1

  . 540- 539ص 2006مصر العربیة، ، جمهوریة، الإسكندریة
سنة  نجامعة محمد خیضر، بسكرة، دو  ، 8ة الفكر، العددلمج، 08/09ن القانو لعوارض الخصومة في ظ،محمد بركات - 2

  . 58نشر، ص
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ن الـدفع بسـقوط الخصـومة، هـو یجوز للقاضي إثارة سقوط الخصومة تلقائیا، أي أ كما لا

  .1م و إنما مقرر للمصلحة الخاصة للخصوم دفـع غیـر متعلـق بالنظـام العـا

  التنازل عن الخصومة : الفرع الثاني 

ریضة عا ها، بما فیهكافة إجراءات نخصومة وعلالمدعي ل كتر  هوالخصومة  نعلفالتناز 

  .2لا یعني تخلي المدعي عن حقه الذي یدعیهذا نهالدعوى، ولك افتتاح

من قانون الإجراءات المدنیة و  231و قد جاء تعریف التنازل عن الخصومة في المادة 

التنازل هو إمكانیة مخولة للمدعي لإنهاء " :الإداریة ، و قد عرفه المشرع الجزائري على أنه 

  . خلي عن الحق في الدعوىالخصومة ، و لا یترتب علیه الت

  ".یتم التعبیر عن التنازل ، إما كتابیا و إما بتصریح یثبت بمحضر یحرره أمناء الضبط 

فتعود إلى المدعي نفسه، الذي قد یرى بأنه رفع دعواه أمام محكمة  التنازل ما أسبابأ

منه، كما قد غیر مختصة، أو أن أدلته غیر كافیة، التي تجعل الاستمرار فیها أمرا لا طائل 

یتعلق التنازل بالدفع بالبطلان الذي یشوب عریضته، فیسعى إلى ترك الخصومة بإرادته بدلا 

  .3من رفضها بحكم قضائي

ى المستوى لهنـــاك مـــن یشـــیر إلـــى أن هـــذا التعریـــف یناســـب التنـــازل عـــن الخصـومة ع

ى الحق لدرجتي الاسـتئناف أو الـنقض قـد یـؤثر عهـا على مسـتوى نالابتـدائي لكن التنازل ع

  . 4ل فیهموضوع النـزاع إذا كان الحكم المسـتأنف أو القـرار موضـوعالطعن قد فص

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على ضرورة موافقة  مــــن232كما نصت المادة

ــول بـدعي معلقــا على قلمازل اـنـون تكی" : ت كما یليالتي جـاءالمدعى علیه بإجراء التنازلو 

                              
  . 112ص 2002یة، دار الجامعة الجدیدة، ،ط، الإسكندر .، دالنظام القانوني للخصومةالأنصاري حسن النیداني،  - 3
  92، صقالمرجع الساب، داریةلإجراءات المدنیة وانالإساسیة في قانو لأالمبادئ ا، نیحس ةفریج - 4
  . 60، المرجع السابق ، ص08/09ن القانو لعوارض الخصومة في ظ، محمد بركات - 1

  310ص 2009/2010كلیة الحقوق، الجزائر، ،، أطروحة دكتوراه، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولةبشیر محمد،  - 2



 الفصل الثاني   نهاية الخصومة أمام المحاكم الإدراية  
 

 84  

 

ا مقــابلا أو اســـتئنافا فرعیـا أو دفوعا بـد التنـازل، طلنــر، عیه إذا قـــدم هـذا الأخیدعى عللما

  ." بعدم القبول أو دفوعا في الموضوع

كما ألزم المشرع الجزائري أن یكون رفض المدعى علیه للتنازل عن الخصومة مؤسسا 

  . 1شروعةعلى أسباب صحیحة وم

ویعتبـــر التنـــازل عـــن الخصـــومة، علـــى الـــرأي الغالـــب، تصـــرف قـــانوني إجرائـــي بـــإرادة 

منفـــردة، وهـــي إرادة المـــدعي، أمـــا قبـــول المـــدعى علیـــه فهـــو تصـــرف قـــانوني آخـــر یختلـــف 

ــدعي، فـــالغرض منـــه لـــیس قبـــول تنـــازل المـــدعي عـــن مركـــزه فـــي مضـــمونه عـــن تصـــرف المـ

مضـــمونه هـــو تنـــازل المـــدعى علیـــه عـــنمركزه الذاتي في الخصومة، و إنما فـــي الخصـــومة، 

  . 2ر فیها وعن حقه في التمسك بالسی

علیه  دعىلمطلوبة من املصاریف القضائیة، و كذلك التعویضات المدعي االمیتحمل 

من قانون الإجراءات المدنیة و  234، و هذا ما عززته المادة  3بسبب الضرر الذي لحق به 

یحمل الحكم القاضي بالتنازل المدعي مصاریف إجراءات " : الإداریة التي نصت على 

اتفاق الخصومة ، و عند الاقتضاء ، التعویضات المطلوبة من المدعى علیه ، ما لم یوجد 

  .مخالف 

  

  

  

  

                              
  . جراءات المدنیة و الإداریةلإقانون امن  233راجع المادة  - 3

  .817،المرجع السابق ، ص أصول قانون المرافعات المدنیة والتجاریةاحمد هندي،  - 1

التوزیع، ، منشورات بغدادي للطباعة و النشر و الطبعة الثانیةداریة، لإدنیة و المجراءات الإشرح قانون اان، حمبربارة عبد الر 

  . 178،ص 2009، زائرلجا
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  :المبحث الثاني 

  تنفیذ الأحكام القضائیة و طرق الطعن

یعتبر الحكم القضائي النهایة الطبیعیة التي تختتم بها الخصومة القضائیة ،ولاحتمال أن 

  1.یشوبه نقص ، أقر المشرع طرقا متعددة لمراجعته كلیا أو جزئیا 

، و صـولا لطـرق إلى تنفیذ الأحكام القضائیة سـنتعرض مـن خـلال هـذا المبحـث؛ ومنه 

وندرج ذلك ، )المحكمة الإداریة(الصادر عن الجهة القضائیة المختصة  الطعـن ضـد هـذا القـرار

  : في ثلاث مطالب 

  تنفیذ الأحكام القضائیة: المطلب الأول .

  طرق الطعن العادیة في الأحكام القضائیة الإداریة: المطلب الثاني .

  طرق الطعن غیر العادیة في الأحكام القضائیة الإداریة: ب الثالث المطل.

  تنفیذ الأحكام القضائیة: المطلب الأول

                              

،مرجع سابق  )نظریة الدعوى ، نظریة الخصومة، الإجراءات الاستثنائیة (نیة قانون الإجراءات المدبوبشیر محند أمقران،  -1

  278، ص 
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بعد توفر كامل الشروط الخاصة برفع الدعوى، لابد من صدور حكم قضائي یفصل في 

تشكل القرارات القضائیة الصادر عن  . هذا الدعوى وهذا ما ینطبق على منازعات الإدارة

الإداریة من بین أهم السندات التنفیذیة ، وتنفیذها یعد تنفیذا للقانون و مخالفتها مخالفة  محاكم

من دستور  178للقانون، إذ أن مبدأ تنفیذ الأحكام مكفول دستوریا، ذكره المشرع في المادة 

الدولة المختصة مطالبة في كل  أجهزةكل :" حیث جاء فیها 2020الجمهوریة الجزائریة لسنة 

  " .وقت وفي كل مكان، وفي جمیع الظروف، بالسهر على تنفیذ أحكام القضاء

سلطة توجیه الأمر للإدارة، الوسیلة المدنیة : وقسمنا هذا المطلب إلى ثلاث فروع 

  .و الوسیلة الجزائیة) الغرامة التهدیدیة(

  سلطة توجیه الأمر للإدارة : الفرع الأول 

ة كان موقف القضاء الإداري في الجزائر یصدور قانون الإجراءات المدنیة و الإدار قبل 

،  د من قرارات مجلس الدولةیتضح ذلك في العدیه أوامر إلى الإدارة و یتمثل في حظر توجی

و قد جاء في إحدى ) ر - ب(08/03/1999 لة الصادر بتاریخو ومن ذلك قرارمجلس الد

أمر الإدارة، و بالتالي فإن قضاة یمكن للقاضي الإداري أن ی حیث أنه لا:"  ليیحیثیاته ما 

  .1" الدرجة الأولى كانوا على صواب عندما رفضوا الطلب

ة بإرادتها المنفردة یازات السلطات العامة في اتخاذ القرارات الإدار یو قد تتذرع الإدارة بامت

ذ تصرفها على یة تستمر في تنفن الإدارة و شخص عادي فإن الإدار یو الملزمة، فإذا ثار نزاع ب

  .2رفق العام ر المییق المصلحة العامة و تسیتحقى أساس أنها تسعى إل

ة و المرافعات یئات القضائیبشأن اله 1995لسنة  125ففي فرنسا صدر القانون رقم 

ا و الذي اعترف للقاضي الإداري یة و الذي أجرى إصلاحا قضائیة و الإدار یة و الجنائیالمدن

  .1ةیه أوامرإلى جهة الإدارة كي تنفذ خلال مدة معقولة الأحكام والقرارات القضائیتوجبسلطة 

                              
  .284، ص  2005، دار العلوم، )الجزائر(ة، عنابة یر بعلي، المحاكم الإدار یمحمد الصغ - 1
 . 35ر في القضاء الإداري، المرجع السابق، صیعمار عوابدي، قضاء التفس- 2
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حدیث، وهذا بالنظر إلى التغییر الذي حصل في فرنسا،  اتجاهالمشرع الجزائري  اتجهقد ل

اللاذعة التي تعرض إلیها كان من المنتظر أن یحدث هناك تغییر في  الانتقاداتوبالنظر إلى 

سلطة الأمر، وبالفعل فقد تقرر ذلك بعد صدور قانون الإجراءات المدنیة و  لةمسأموقفه من 

من هذا القرار للقاضي الإداري بسلطة توجیه أوامر  978الإداریة الجدید، فقد اعترفت المادة 

سابقة على  الإداريالقضاء  لاختصاصإلى كل شخص معنوي أو هیئة تخضع في منازعاتها 

ر المطلوبة إذا تطلب الأمر أو الحكم إلزام هذه الهیئات بتدابیر تنفیذیة التنفیذ، باتخاذ التدابی

  2.معینة

  :ه الأوامر للإدارةیو اشترط المشرع الجزائري عدة شروط، لاستخدام سلطة توج

ر في رفع یتمثل هذا التدبیو قد : ایرا معنیذ الحكم اتخاذ الإدارة تدبیتطلب تنفیأن  -

  .دیأو إصدار قرار إداري جدة البناء یالحجز أو وقف عمل

ذ الأمر أو الحكم أو القرار القضائي و هو ما عبر عنه المشرع یلزوم الأمر لتنف -

تطلب الأمر أو الحكم أو القرار یعندما ": همایث جاء فیح 979و978ن یصراحة في المادت

  3...."إلزام أحد الأشخاص

ال لاستخدام سلطة الأمر إذا كان ث لا مجیذ، حیة الأمر أو الحكم أو القرار للتنفیقابل-

د من حكم إلغاء قرار فصله یذ بلوغ الموظف المستفیة للتنفیر قابل من صور عدم القابلیالحكم غ

  4.سن الإحالةّ  للتنفیذ، و على التقاعد

  ) ةیدیالغرامة التهد(الوسیلة المدنیة : الفرع الثاني 

، حیث تناول الفقه مجموعة ة یدیالتهدا للغرامة یفا قانونیقدم المشرع الجزائري تعر یلم 

حكم القاضي على یة مبلغ من المال یدیالغرامة التهد: "تعریفات نذكر منها التعریف التالي

                                                                                              
، 4ة و، العددیة، ترجمة الدكتور رجب محمود طاجن، المجلة القانونیالنموذج الفرنسي للعدالة الإدار ه، یلیفین مورون دیجاكل - 3

  .ة، قطر،یة و القضائیسات القانون،وزارة العدل، مركز الدراالقضائیة 2007. 47ص
  .32، ص 32العدد غیتاوي عبد القادر ، تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة العامة، مجلة الحقیقة،  - 1

  

  .270مرجع سابق، ص.مصر -تونس - نادیة بونعاس، خصوصیة الإجـراءات القضائیة الإداریة في الجزائر -2/3
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ها المدین عن یمتنع فیة أخرى یوم أو أسبوع أو شهر أو أي وحدة زمنین بدفعه عن كل یالمد

  1".ني الذي حكم به مقترنا بتلك الغرامةیذ العیالتنف

ة، عـن كل مفة عاصة مالیة تبعیة تحـدد، ببعقو " وتعــرف الغرامــة التهدیدیــة علــى أنهــا 

ان حسن تنفیذ أي مـد ضمان تنفیذ حكمه أو حتى بقصد ضصي بقضوم تأخیر، ویصدرها القای

  " .ن إجراءات التحقیق إجراء م

بالغرامة التهدیدیة، خصوص مبدأ جواز الحكم ببعد تردد كبیر في أحكام القضاء الجزائري 

على  تهدیدیةلنفسه بفرض غرامة  یعترفففي الكثیر من القرارات القضائیة لمجلس الدولة لم 

الإدارة في غیاب نص، أجاز المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

وامر القضائیة، للأ الانصیاعللقاضي اللجوء إلى فرض غرامة تهدیدیة على الإدارة التي رفضت 

القضائیة  للجهةیجوز " التي تنص على أنه 980لإجبارها على التنفیذ، ما جاء في المادة 

أعلاه، أن تأمر بغرامة  979و  978أمر بالتنفیذ للمادتین  اتخاذالإداریة ، المطلوب منها 

دنیة من قانون الإجراءات الم 981أما المادة ." تهدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولها

في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابیر " والإداریة فتنص على أنه 

التنفیذ تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك بتحدیدها ویجوز لها تحدید أجل للتنفیذ 

مة أمر القاضي بالغرایفهم بأنه ی979و  978و بالرجوع إلى المادتین .2"والأمر بغرامة تهدیدیة

  :نیتین التالیفي الحالتأیضا ة یدیالتهد

أمر القاضي ینة أي یة معیذیر تنفیعندما یصدر حكم قضائي یحدد لجهة الإدارة تداب -

ذ و ذلك بموجب یمنحها أجل معین للتنفینة و یة معیذیر تنفیالإداري جهة الإدارة باتخاذ تداب

بغرامة تهدیدیة في نفس الحكم ع القاضي أن یأمر یستطیالحكم القضائي، ففي هذه الحالة 

  .ان مفعولهایخ سر ید تار یالقضائي مع تحد

                              
  .81،ص  1996، منشأة المعارف، )مصر(الإسكندریة  ، أصول أحكام الالتزام و الإثبات،يجلال علي العدو  - 4
  .37،ص 32، مجلة الحقیقة، العدد الصادرة ضد الإدارة العامةتنفیذ الأحكام القضائیة غیتاوي عبد القادر ،  - 1
  .270مرجع سابق، ص.مصر -تونس -ة الإداریة في الجزائریة الإجـراءات القضائی، خصوصنادیة بونعاس - 2
  .إ.م.إ.ق.من 982المادة - 3



 الفصل الثاني   نهاية الخصومة أمام المحاكم الإدراية  
 

 89  

 

ه القاضي جهة الإدارة بإصدار قرار إداري جدید في یأمر فیصدر حكم قضائي یعندما 

ة في نفس الحكم یدیأمر بغرامة تهدیع القاضي أن یستطیضا یأجل محدد ففي هذه الحالة أ

  1 .ان مفعولهایخ سر ید تار یالقضائي مع تحد

مستقلة استقلالا مطلقا عن تعویض  الغرامة التهدیدیة كما و یجب أن نشیر إلى أن

تكون الغرامة التهدیدیة مستقلة عن " : إ التي جاء فیها .م.من قانون إ 982وفقا للمادة الضرر 

  2."تعویض الضرر 

وذلك في حالة ) التعویض النهائي(موضوع تصفیة الغرامة التهدیدیة  983تناولت المادة 

في " عدم التنفیذ الحكم الصادر الكلي أو الجزئي أو في حالة التأخیر في التنفیذ وجاء فیها 

حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي، أو في حالة التأخیر في التنفیذ، تقوم الجهة القضائیة 

   3."التهدیدیة التي أمرت بها الإداریة بتصفیة الغرامة

القوة (كما یمكن للجهة القضائیة التخفیض من الغرامة التهدیدیة أو إلغائها،عند الضرورة 

  4).القاهرة

یجوز للجهة القضائیة أن تقرر عدم دفع جزء "إ على أنه .م.إ.من ق 985نصت المادة 

تأمر بدفعه إلى الخزینة من الغرامة التهدیدیة إلى المدعي، إذا تجاوزت قیمة الضرر، و 

شارك الطاعن في الغرامة یجعل من یرغب في أن یلم  الذي المشرع الفرنسيعكس 5."العمومیة

الخزینة العامة و إلا اختفت فكرة الردع و فقدت طابع الجزاء، لذا آثر المشرع الفرنسي صندوق 

                              
  .274سابق، صمرجع .مصر -تونس -ة الإداریة في الجزائریة الإجـراءات القضائی، خصوصنادیة بونعاس - 4
  إ.م.إ.ق.من 982المادة - 5
  .إ.م.إ.ق، من 983المادة  - 1
  .إ.م.إ.قمن 984المادة  - 2
  . إ.م.إ.قمن 985المادة - 3
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عم مشروعات عامة نة العامة باعتباره صندوق دیم المضافة بدلا عن الخز یبة على القیالضر 

  1.عته نوعا من التمییز عن الخزینة العامةیضفیعلى طبیدة كما تتعدد أوجه نفقاته بشكل یعد

دور المحضر القضائي و دوره التبلیغي وذلك في الفقرة الأولى  986وكما حددت المادة 

أشخاص عندما یقضي الحكم أو القرار الحائز قوة الشيء المقضي به بإلزام أحد "منها 

القانون العام بدفع مبلغ مالي محدد القیمة لفائدة أحد أشخاصالقانون الخاص، یقوم 

المـحضر القضائي بالتبلیغ الرسمي للتكلیف للمنفذ علیه بالوفاء بما تضمنه السند التنفیذي 

  )."2(والمصاریف في أجل شهرین 

یه التي قد تكون بعد وتحدثت أیضا المادة نفسها عن حالات عدم التنفیذ من المحكوم عل

الأجل المحدد، وتمكین المحضر القضائي لأمین الخزینة العمومیة أن یأمر بتحویل مبلغ الدین 

و المصاریف من الجهة المحكوم علیها إلى الدائن في أجل ثلاثة أشهر بعد المرور بمجموعة 

  2.إجراءات حددتها المادة السابقة الذكر

  الوسیلة الجزائیة: الفرع الثالث

الوسیلة الجزائیة تعبر هي الأخرى عن مدى اهتمام المشرع الجزائـري بمشـكلة التنفیـذ إن 

العامــة، هــذا مــن زاویــة، ومــن زاویــة أخــرى فــإن هــذه الوســیلة تعــد ضــمانا آخــر  الإدارةضـد 

  .3لتنفیــذ القرارات القضائیة

القضائیة  الأحكامالموظف الذي یعرقل تنفیذ یعاقب  الجزائريإن قانون العقوبات و منه 

یعاقب بالحبس من سنتین ": من قانون العقوبات مكرر138بموجب المادة  الإدارةفي مواجهة 

كل موظفاستعمل ،  500.000إلى  200.000إلى خمس سنوات و غرامة مالیة من 

                              
، دار )مصر(، الإسكندریة الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریةمحمد باهي أبو یونس، - 4

  .275ص.2001الجامعة الجدیدة، 
 .إ.م.إ.ق، من  986راجع  المادة –1
 268مرجع سابق ، ص.الخصومة في المادة الإداریة أمام المحاكم الإداریة، سابق حفیظة  - 2
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ض أو عمدا السلطة التي تخوله إیاه وظیفة لوقف تنفیذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترا

  .1"تنفیذه

المــذكور أعــلاه، یكــاد لا یجــد لــه تطبیقا 138ویــرى الأســتاذ عمــار بوضــیاف أن نــص المــادة 

 أوواسعا على المستوى العملي رغـم ثبـوت فعـل الامتنـاع الـذي تسـببت فیـه إدارات مركزیـة  

ل إداري علـى رأسوزارة أم ؤو عة جزائیة لمسـ، ومع ذلك لم یشهد أیة متابو إدارات مرفقیة محلیة 

إلى جواز الحكم  ، بالإضافة2ولایة أو حتى مرفق إداري بسبب الامتناع عن تنفیذ قرارات القضـاء

یعاقب "من قانون العقوبات  139على الموظف بعقوبة تكمیلیة التي كرستها أحكام المادة 

وذلك من  14قوق الواردة في المادة الجاني فضال عن ذلك الحرمان من حق أو أكثر من الح

، كما یجوز أن یحرم من ممارسة كافة الأكثرإلى عشر سنوات على  الأقلخمس سنواتعلى 

  . 3الأكثرالوظائف أو كافة الخدمات العمومیة لمدة عشرة سنوات على 

 ، ة من الصعوبات الواقعیةله جمضال هـذه الوسـیلة تعتر مـین هناك مـن یقـر بـأن إعحفـي 

فمن جهة یشترط توافر القصد الجنائي لقیام المسؤولیة الجزائیة، ومـن جهـة یصـعب تحدیـد هـذا 

الموظـف ضـمن طائفة الموظفین العـاملین بـالإدارة، ومـن جهـة أخـرى بإمكـان الموظـف الـتملص 

تخـاذ القـرار مـن المسـؤولیة الجزائیة تحـت ذریعـة تسلسـل الإجـراءات، أو دواعـي الحیطـة فـي ا

  4.وغیـر ذلـك مـن المبررات

  طرق الطعن العادیة في الأحكام القضائیة الإداریة : المطلب الثاني 

وب، سواء كان متعلقا یب من العیمكن رفعها بسبب أي عیة لأنه یت بالعادیو سم

  5.ترتب عنها إعادة النظر في النزاعیبالوقائعأو بالقانون كما 

                              
، مجلة الفكر القانوني و السیاسي، العدد الأول ، إشكالات تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في مواجهة الإدارةملیكة حجاج،– 3

  112، ص  2022سنة 
  90، المرجع السابق، صیةالمرجع في النازعات الإدار ر بوضیاف، عما- 1
  .101، صسابق، مرجع إشكالات تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في مواجهة الإدارةملیكة حجاج، - 2
 .242، ص2010 ،1ط.، الجزائــر، دار هومة،ضـمانات تنفیــذ الأحكــام الإداریـة ضــد الإدارة العامــةعبــد القــادر عــدو،  - 3
 .159، ص  2001ة، یوان المطبوعات الجامعی، الجزء الثاني، الجزائر، دةیز في الإجراءات المدنی، الوجميیمحمد إبراه -4
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جراءات لإاة في قانون یدار الإة یة في الأحكام القضائیلعادنظم المشرع طرق الطعن ا

خاصة ، تتمثل طرق الطعن  قوانینو بموجب  955إلى949المواد  خلالمن  والإداریةالمدنیة 

  1.والمعارضة الاستئنافة في یدار الإ ةیة في الأحكام القضائیالعاد

و قد قسمنا مطلبنا هذا إلى فرعین، الفرع الأول ندرس فیه الطعن بالاستئناف كأحد الطرق 

طرق الطعن الطعن العادیة أما الفرع الثاني یتضمن الطعن بالمعارضة التي هي أیضا أحد 

  .ة یدار الإ ةیة في الأحكام القضائیالعاد

  الطعن بالاستئناف : الفرع الأول 

 للاستئنافتكون قابلة  المحاكمالإداریةالصادرة عن رات القضائیة إن جمیع الأحكام و القرا

أو مجلس الدولة، وقد نظم المشرع الجزائري  ) المستحدثة حالیا(المحاكم الإداریة للاستئناف  أمام

من  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتفي قانون  و القرارات  الأحكامهذه  في  بالاستئنافالطعن 

  . 952إلى  949من  المواد خلال

حیث یهدف الاستئناف إلى مراجعة الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة أو إلغائه كلیا، 

على أن یؤسس الطاعن استئنافه على أسس قانونیة و براهین تثبت عكس ما ذهبت إلیه 

  2.المحكمة 

  شروط قبول الطعن بالاستئناف: أولا 

یجوز لكل " الإجراءات المدنیة و الإداریة من قانون  949حددت هذه الشروط في المادة 

طرف حضر أو استدعي بصفةقانونیة، ولو لم یقدم أي دفاع، أن یرفع استئنافا ضد الحكم أو 

الأمر الصادر عن المـحكمة الإداریة أو القرار الصادر في أول درجة عن المـحكمة الإداریة 

  3".للاستئناف للجزائر العاصمة

                              
  .159، ص المرجع نفسه، ةیالمدن الإجراءاتز في یالوجمحمد إبراهیمي،  -  5
  .259صالح ملوك، مرجع سابق، ص–1
  إ.م.إ.قالمتضمن 08/09المعدل و المتمم للقانون  22/13رقم  قانون من 10المعدلة و المتممة بالمادة 949المادة - 2
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ط أن یكون الطعن بالاستئناف محصور على المدعى أو ونرى أن المشرع لم یشتر 

 الإداریةعلى مستوى المحكمة  الإداریةشخص حضر الخصومة  المدعى علیه، بل تشمل كل

  .بالاستئنافقوم بالطعن یأنة یأو أستدعي بصفة قانون

محامي  أوممثل بوكیل  أوحضرها شخصیا  إذاعتبر الشخص قد حضر الخصومة یو 

عتبر الشخص قد حضر یكما ،الجلسة أثناءة یشفو  ملاحظاتقدم یو لم وقدممذكرات حتى ول

علیه ي حضر دون سبب مشروع وكان في مركز المدعى ولكن المدعیالخصومة في حالة لم 

الشخص قد حضر الخصومة في حالة  أیضاعتبر یو ،طلب الفصل في موضوع الخصومة

المحددة رغم انهحاضر في  الآجالالمأمور بها في  الإجراءاتامتناعه عن القیام بإجراء من 

حضر الخصومة في حالة یعتبر الشخص قد حضر الخصومة رغم انه لم یكما ،الخصومة

  1.محامیه  أوفي حالة تخلفوكیله  أوتخلفه عن الحضور وكان مكلف بالحضور شخصیا 

  أجل الاستئناف و سریانه : ثانیا 

) 2(لأحكام المحاكم الإداریة، وشهرین بالنسبة ) 1(وحدده المشرع أجال الاستئنافبشهر 

  2.بالنسبة لقرارات المحاكم الإداریة للاستئناف 

كما قد تخفض هذه الآجال بالنسبة للأوامر الاستعجالیة حسب الفقرة الثانیة من المادة 

یوما بالنسبة للأوامرالاستعجالیة ) 15(تخفض الآجال إلى خمسة عشرإ حیث .م.إ.من ق 950

  .رع في حالة التخفیض عدم وجود نصوص خاصة حیث اشترط المش

 منیوم التبلیغ الرسمي للأمر أو الحكم أو القرار آجال الاستئناف المحددة قانونا تسريو 

إذا صدر  التي حددها القانون، إلى المعني، وتسري من تاریخ انقضاء أجل المعارضة القضائي

  3.غیابیا

                              
  252.ص ،، المرجع السابقالإداریةتسییر الخصومة سنان وفاء ، بو – 1
  .إ.م.إ.قالمتضمن  ، 08/09المعدل و المتمم للقانون  22/13رقم قانون من 10المعدلة و المتممة بالمادة 950المادة – 2
المتضمن 08/09المعدل و المتمم للقانون  22/13رقم  قانون من 10المعدلة و المتممة بالمادة  950راجع المادة  – 3

  .إ.م.إ.ق
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  أنواع الاستئناف : ثالثا

یجوز للمستأنف علیه " من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  951ذكرته المادة 

  .استئناف الحكم فرعیا حتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصل

  .لا یقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غیر مقبول

بعد  یترتب على التنازل عن الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع

  .هذا التنازل

من هذا القانون المتعلقة بأوامر  334تطبق أمام جهات الاستئناف أحكام المادة 

  1".التحقیق أو التدابیر المؤقتة

  .هنا یتضح أن للاستئناف نوعین الاستئناف الأصلي و الاستئناف الفرعيمن 

 أماعي علیه، المد أوالمدعي  إماهو ذلك الاستئناف الذي یثیره  الأصليالاستئناف  إن

( الأصليالاستئناف  بمناسبةعلیه  المستأنفالاستئناف الفرعي هو ذلك الاستئناف الذي یرفعه 

حتى وان فاته  المستأنفیقدم استئنافا فرعیا للحكم  أنعلیه  للمستأنفحیث یجوز ) مذكره جوابیه

فلا  أصلار القرا یستأنففات اجل الاستئناف ولم  إذا، ولكن أصليفي رفع استئناف  الأجل

  2.یجوز تقدیم الاستئناف الفرعي

تبلیغه  بمناسبةنما سجله إ و أولاالاستئناف الفرعي یكون من الخصم الذي لا یسجل  إن

 أوالأمرخصمه قد سجل استئنافا في الحكم أن  علمه إلىوصل  ولأنهباستئناف خصمه 

  3 .الآخرفقام بتسجیل استئنافه هو  الإداريستعجالي الا

 أوالأمرالحكم  طبیعةخمسة عشر یوما حسب  أومحدد بشهرین  الأصليولان الاستئناف 

اجل غیر محدد ما دام قد تم  إلىالفرعي،  بالنسبةللمستأنفیمدد  الأجلالاستعجالي ولكن هذا 

                              
 .إ.م.إ.قالمتضمن 08/09المعدل و المتمم للقانون  22/13رقم  قانون من 10المعدلة و المتممة بالمادة  951المادة – 1
  .443ص2010ج ، د ب ف ، ، د ـالإداریةالمدنیة و  قانونالإجراءاتفي  الأساسیةالمبادئ ،فریجة سینح-  2
  .324، المرجع السابق، صالإداریةالخصومة أمام المحاكم بوزیفي شریفة،  –3
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فهو مرتبط به، ونظرا لهذا الارتباط فان قبول الاستئناف  الأصليبعد الاستئناف  إعماله

هو كذلك،  الأجلالقانوني یجعل من الاستئناف الفرعي وارد في  الأجلي من حیث ف الأصلي

ذلك تنعكس على الاستئناف الفرعي مما  نتیجةفان  الأصليوفي حاله عدم قبول الاستئناف 

فان  المستأنفالأصليوفي حاله التنازل عن الاستئناف من طرف  .بالتبعیةیترجم عدم قبوله 

ولكن ذلك مرتبط بتحقیق شرط  الأصليرعي لزوال الاستئناف ذلك تترجم بعدم قبول الف نتیجة

وحید، ویكمن هذا الشرط في ورود الاستئناف الفرعي بعد التصریح بالتنازل من طرف 

استئنافه یكون  المستأنفالأصليفي حاله تسجیل الاستئناف الفرعي قبل تنازل  المستأنفالأصللأنه

شيء عن التنازل عن  الأمررعي ولا یغیر من هذا التنازل غیر ذي اثر على الاستئناف الف

  1.بعد ذلك الأصليالاستئناف 

  الطعن بالمعارضة : الفرع الثاني 

  تعریف الطعن بالمعارضة: أولا

لم یعرف المشرع المعارضة في الأحكام القضائیة الإداریة في قانون الإجراءات المدنیة و 

  .955إلى  953الإداریة بنص صریح ، بل حددها في المواد من 

ابي و یب لمراجعة الحكم أو القرار الغیمارسه الخصم المتغیالمعارضة طعن عادي ف

ث الوقائع و القانون أمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم أو ید من حیالنظر في القضیة من جد

. 2ة و الإداریةیمن قانون الإجراءات المدن 953ن بمفهوم أحكام المادة یابي الصادر یالقرار الغ

تكون الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة غیابیا عن المـحاكم الإداریة " حیث جاء فیها 

  .3" والمـحاكم الإداریة للاستئناف ومجلس الدولة كجهة استئناف، قابلة للمعارضة

                              
  .332، مرجع سابق ،صالوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیةعادل بوضیاف ،  –1
  280، مرجع سابق صمصر -تونس -الإداریة في الجزائر خصوصیة الإجراءات القضائیةنادیة بونعاس،  –2
  .إ.م.إ.قالمتضمن 08/09المعدل و المتمم للقانون  22/13رقم  قانون من 10المعدلة و المتممة بالمادة  953المادة   –3
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تهدف المعارضة " من نفس القانون وجاء فیها  327كما قام بذكر أهدافها في المادة 

  1...". المتغیب، إلى مراجعة الحكم أو القرار الغیابيالمرفوعة من قبل الخصم 

ه یاب المدعي علیالحكمة في إجازة هذا الطعن هي منع استغلال المدعي فرصة غأي أن 

ابي، تهدف یفاء حق الدفاع من قبل الخصم الغائب، لأن معارضة الحكم أو القرار الغیو است

ه یابي المعترض علیعلى اعتبار أن الحكم الغها مجددا یإلى إعادة النظر في الدعوى و الحكم ف

هالغائب، و القاعدة تقضي بعدم جواز الحكم على شخص یقد صدر دون سماع المدعى عل

  2دون سماع دفاعه

  أجل المعارضة :  ثانیا

ترفع "من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي نصت على  954ذكرته المادة 

   .منتاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار الغیابي) 1(المعارضة خلال أجل شهر واحد 

، ومن هنا نرى أن 3".یوما بالنسبة للأوامر) 15(ویخفض هذا الأجل إلى خمسة عشر 

المشرع حدد تاریخ إجراء المعارضة بأجل شهر واحد یبتدئ احتساب هذا الأجل من تاریخ 

، أما  4هذا الحكم أو القرار الغیابي التبلیغ الرسمي للمعني بالحكم الغیابي أو الصادر في حقه

یوم حسب ما جاءت به  15بالنسبة للأوامر القضائیة فیخفض أجل الطعن بالمعارضة إلى 

  .5الفقرة الثانیة من المادة سابقة الذكر

  الأثر الموقف للتنفیذ: ثالثا

                              
  .إ.م.إ.ق،  327راجع المادة - 4
  .163، ص 2009منشورات أمین،  ، الجزائر،شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدیدفضیل العیش، -  1
  .، مرجع سابقا.م.ا.ق،  954المادة – 2
سندات للقة بالتنفیذ الجبري لالمتع الأحكام، 2، الجزء الإداریةالمدنیة و  قانونالإجراءاتالوجیز في شرح عادل بوضیاف،  – 3

  333، مرجع سابق ، ص النزاعات الإداریة، الطرق البدیلة لحلات القضائیة هالج مالمتبعة أما الإجراءاتالقضائیة، 
  .المرجع نفسه 954راجع المادة – 4
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من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي نصت على  955حیث ذكرته المادة 

 أوتوقیف تنفیذ الحكم ویعني ذلك " عارضة أثر موقف للتنفیذ، ما لم یؤمر بخلاف ذلك للم"

الإداریالصادر عن المحاكمة الإداریة أو المحكمة الإداریة للاستئناف، و القرار القضائي 

  .المجلس القضائي 

  طرق الطعن غیر عادیة في المحاكم القضائیة الإداریة: المطلب الثالث 

أحكام المحاكم الإداریة بطرق غیر عادیة بعد استنفاد الحكم لطریق  یمكن الطعن في

الاستئناف و المعارضة باعتبارها طریقي طعن عادیین في أحكام المحاكم الإداریة و تتمثل في 

تلك الطرق غیر العادیة في الطعن بالنقض اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة وكذا دعوى 

  1.التفسیرتصحیح الأخطاء المادیة و دعوى 

وذكر المشرع طرق الطعن الغیر عادیة و نظمها من خلال قانون الإجراءات المدنیة و 

منه قسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع تتحدث عن  و. 969 إلى 956الإداریة في المواد من 

 ر الخارج عن الخصومة،یاعتراض الغ :الفرع الثاني الطعن بالنقض، :هذه الطرق، الفرع الأول

الفرع الرابع في دعوى التماس إعادة  ریة و دعوى التفسیح الأخطاء المادیدعوى تصح :لثاو ثا

  .النظر 

  الطعن بالنقض: الفرع الأول

رفع أمام مجلس الدولة وال یق من طرق الطعن الغیر العادیة ییعتبر الطعن بالنقض طر 

ر یعلى مجرد تقر قتصر یقصد منه إعادة عرض النزاع أمامها للفصل فیه من جدید و إنما ی

المبادئ القانونیة السلیمة و مراقبة مدى تطبیق القانون في النزاع أمامه، و بناءا على نص 

ختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون یالإداریةالمدنیة و  الإجراءاتن قانون م 901المادة

  2.الإداریةبالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائیة 

                              
 .264صالح ملوك، مرجع سابق، ص– 1
 .265، صالإداریةتسییر الخصومة بوسنان وفاء ،– 2
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آجال هذا الطعن  تسريمشرع أجل الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة بشهرین، و حدد ال

یحدد أجل "ا .م.ا.من ق 956القضائي حسب المادة  منیوم التبلیغ الرسمي القرار المحددة قانونا

یسري من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار محل الطعن، ما لم ینص ) 2(الطعن بالنقض بشهرین 

  1."كالقانون على خلاف ذل

و تعرض الطعون بالنقض أمام مجلس الدولة ومنه یوزعها رئیس مجلس الدولة إلى 

توزع الطعون بالنقض المعروضة : " إ، .م.إ.من ق 957الغرف، و هذا ما نصت علیه المادة 

  2" .أمام مجلس الدولة على الغرف من طرف رئیس مجلس الدولة

یقرر مجلس الدولة نقض قرار  عندما " من نفس القانون أعلاه  958وحسب المادة 

الصلاحیات القضائیة أي أن مجلس المحاسبة یتمتعب3" .مجلس المحاسبة یفصل في الموضوع

في الدرجة الأولى، باعتبار أن النمط الذي یأخذ به مجلس المحاسبة نمط قضائي و یباشر 

المحاسبین مجلس المحاسبة اختصاصاته القضائیة عن طریق قراراته في حالة مراجعة حسابات 

العمومیین، أو تقدیم الحسابات أو الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة، كما یمارس 

أیضا صلاحیات إداریة من خلال رقابة نوعیة التسییر على صعیدالفعالیة والنجاعة و 

  4.الاقتصاد

لمادة المعدلة با 959وبحدیثنا على الأحكام التي تطبق على الطعن بالنقض نصت المادة 

متضمن قانون الإجراءات  08/09المعدل و المتمم للقانون  22/13من القانون رقم  10

 349أحكام المواد بالنقض أمام مجلس الدولة لى الــطــعــن تطبق ع:" المدنیة و الإداریة على

 379إلى  362ومن  36٠و 359و 358و 357و 356و 355و 353و 352و 350و

تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام و القرارات الفاصلة في : ین نذكر حكم 5".من هذا القانون

                              
  .ا .م.ا.، ق956راجع المادة -  1
  .ا.م.ا.ق957المادة  -  2
3

  .ا.م.ا.ق958المادة -
 .300، صالقابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في التشریع الجزائريالقرارات القضائیة یعیش تمام شوقي،  -  4
  .ا.م.ا.ق959راجع المادة – 5
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موضوع النزاع و الصادرة في آخر درجة عن المحاكم و المجالس القضائیة،لا یقبل الطعن في 

  1.ذات الوقت بالتماس إعادة النظر في الأحكام و القرارات المطعون فیها بالنقض

 - : وجها كالتالي 18وهي جــه القانونیــة الأو على مجموعة من  یؤســس الطعــن بالنقض

  ة في الإجراءاتیمخالفة قاعدة جوهر 

  ة في الإجراءاتیإغفال قاعدة جوهر  -

  عدم الاختصاص - 

  تجاوز السلطة -

  مخالفة القانون الداخلي  -

  مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة -

  ةیمخالفة الاتفاقیات الدول -

  القانونيانعدام الأساس  -

 بیانعدام التسب -

  بیقصور التسب -

  ب مع المنطوق یتناقض التسب - 

  قة معتمدة في الحكم أو القراریق لوثیتحریف المضمون الواضح و الدق -

  تناقض أحكام أو قرارات صادرة في أخر درجة -

  ر قابلة للطعن العاديیتناقض أحكام غ - 

  القرار ات متناقضة ضمن منطوق الحكم أویوجود مقتض -

                              
  .ا.م.ا.ق، 352، 349راجع المواد – 1
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  طلب أو بأكثر مما طلبیالحكم بما لم  -

 ة یالسهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصل -

  ةیدافع عن ناقصي الأهلیإذا لم  -

  1.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  358حددت هذه الأوجه في المادة 

  الاعتراض غیر خارج عن الخصومة: الفرع الثاني 

عتراض الغیر الخارج عن الخصومة بل أشار إلیه من خلال لم یعطي المشرع تعریف للا

ة تكون ضد الأحكام یق من طرق الطعن الغیر العادیبذكر الهدف منها كطر  960المادة 

یهدف اعتراض الغیر الخارج عن "حیث نصت المادة على والقرارات القضائیة الإداریة  

  2."الأمر الذي فصل في موضوع النزاعالخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو 

كون من ینة یة معیصدر حكم في قضیقصد باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة أن یو 

ها بغیرهم، و مع ذلك یمثلوا فیكونوا أطرافا في الدعوى ولم یلحق ضررا بأشخاص لم ینتائجه أن 

  3.جنبوا أنفسهم أثاره الضاریه بعد صدوره لییحق لهم أنیطعنوا ف

وضع المشرع الجزائري شروط لقبول الطعن باعتراض الغیر خارج عن الخصومة في 

تطبق الأحكام المتعلقة باعتراض الغیر " من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  961المادة 

من هذا القانون، أمام  389إلى  381خارج عن الخصومة المنصوص علیها في المواد من 

فان  961وحسب ما نصت علیه المواد التي حددتها المادة 4." ةالجهات القضائیة الإداری

  :الشروط كالآتي

                              
  .ا.م.ا.ق، 358راجع المادة – 1
  .إ.م.إ.قالمتضمن 08/09المعدل و المتمم للقانون  22/13رقم  قانون من 10المعدلة و المتممة بالمادة  960المادة – 2
 405،ص  2005دة، یة، مصر، دار الجامعة الجدی، الإسكندر ةیالإجراءات في الدعوى الإدار م المحروقي، یة إبراهیشاد -  3
  .،ا.م.ا.ق، 961المادة –1
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أي أن لكل ذي مصلحة في الخصومة و إن لم یكن طرفا في الحكم أو  :شرط المصلحة*

القرار له الحق في تقدیم اعتراض غیر خارج عن الخصومة في حالة وقوع ضرر أو احتمال 

  1.وقوعه

حیث أنه لا یكون الاعتراض الخارج عن الخصومة  :رمحل الطعن في باعتراض الغی*

مقبولا إلا باستدعاء كل أطراف الخصومة في المواضیع التي یكون فیها الحكم و القرار غیر 

 نصت التي  ریق اعتراض الغیجوز الطعن فیها بطر یبخصوص الأحكام التي  2.قابل للتجزئة

، و بالتالي فإن أنواع الأحكام أعلاهة یدار ة و الإیمن قانون الإجراءات المدن 960المادة علیها 

الأحكام والقرارات التي :ها باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة و هيیجوز الطعن فیالتي 

  3.فصلت في أصل النزاع

أي یجوز لكل شخص من الخصوم أو خلفهم تقدیم اعتراض  :كون المعترض من الغیر *

غیر خارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر شرط أن یكون الحكم أو القرار أو 

  4.الأمر قد مس بحقوقهم 

ثبت یكن مصحوبا بوصل یلا یقبل اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة ما لم :الكفالة *

ها في المادة یساوي الحد الأقصى من الغرامة المنصوص علیداع مبلغ لدى أمانة الضبط، یإ

نار إلى ین عشرة ألاف دیة و التي تتراوح ما بیة و الإدار یمن قانون الإجراءات المدن 388

   .5نارین ألف دیعشر 

                              
  .ا.م.ا.ق، 381راجع المادة  – 2
 .ا.م.ا.ق،382راجع المادة  – 3
  .336، مرجع سابق، صمصر - تونـس -الجزائر، خصوصیة الإجراءات القضائیة الإداریة في نادیة بونعاس –4

 .ا.م.ا.ق،  383راجع المادة  -  5
6
 .337، صنفسه، مرجع نادیة بونعاس - 
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یجوز الطعن في الحكم أو "على 389حیث نصت المادة : ریعاد الطعن باعتراض الغیم*

عتراض الغیر الخارج عن الخصومة بنفس الطرق المقررة القرار أو الأمر الصادر في ا

  1."للأحكام

 960أما بالنسبة للأثر أو الهدف من اعتراض الخارج عن الخصومة فقد حددته المادة 

  .أعلاه

  دعوى تصحیح الأخطاء المادیة و دعوى التفسیر: الفرع الثالث 

وضع المشرع الجزائري دعوى تصحیح الأخطاء المادیة و دعوى التفسیر أمام القضاء 

من قانون  964و  963الإداري  ضمن طرق الطعن الغیر عادیة والتي ذكرها في المادتین 

  .الإجراءات المدنیة و الإداریة 

  دعوى تصحیح الأخطاء المادیة :أولا 

قصد بالخطأ المادي ی"نصت على أنه و  256عرف المشرع الخطأ المادي في المادة 

 .ة أو تجاهل وجودهایعرض غیر صحیح لواقعة ماد

غیر أن تصحیح الخطأ المادي أو الإغفال لا یؤدي إلى تعدیل ما قضى به الحكم من 

  2"حقوق و التزامات للأطراف

رت الجهة القضائیة التي أصدإذ أنه بالرغم من العنایة والدقـة التـي تحـاط بهـا قـرارات 

، والمراحـل المختلفـة التـي تسـبق النطـق بـالقرار، إلا أن القـرار قـد یحتـوي مـع ذلـك علـى الحكم

أخطـاء مادیـة، قـد یكـون مرجعهـا إلـى نقـص فـي التحقیـق أو إلـى احتـواء الملـف عـن معلومـات 

سـباب فقـد سـمح مجلـس خاطئـة أو مغرضة، أو حتـى بسـبب إهمـال القاضـي، وكنتیجـة لهـذه الأ

                              
  .ا.م.ا.ق، 389المادة  – 1
  .ا.م.ا.ق، 287المادة  – 2
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الدولـة الفرنســي للأفــراد بــأن یرجعــوا إلــى المجلــس بــدعوى مــن خلقــه، أطلــق علیهــا دعــوى 

  1.تصــحیحالأخطاء المادیة

أنه ولو بعد حیازة الحكم أو  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون  891نصت المادة 

 –للاستئناف  الإداریةمحكمة ال – الإداریةمحكمة ال( ائیة القرار الصادر عن الجهة  القض

للجهة نفسها التي أصدر عنها الحكم أو  یجوز  ،على قوة الشيء المقضي فیه) مجلس الدولة 

أیضا أن یصحح الحكم أو القرار من  أن تصحح الخطأ المادي الذي یشوبه، كما یجوز القرار 

  .مها لجهة القضائیة التي یطعن في الحكم أماا

یجوز للجهة القضائیة التي أصدرت الحكم، " المادة أعلاه الفقرة الأولى من وجاء في 

ولو بعد حیازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به، أن تصحح الخطأ المادي البحت والبسیط 

 2".الذي یشوبه، كما یجوز للجهة القضائیة التي یطعن في الحكم أمامها القیام بتصحیحه

وأكد المشرع على جواز تصحیح الخطأ المادي من قبل الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار في 

یجوز للجهة القضائیة التي أصدرت الحكم،ولو بعد حیازة هذا "من نفس القانون  963المادة 

  3."الحكم قوة الشيء المقضي به، أن تصحح الخطأ المادي أو الإغفال الذي یشوبه

ن القرار الحضوري الصادر عن مجلس الدولة یشوبه خطأ مادي یؤثر في حالة ما إذا كا

للخصم المعني أن یرفع طعنا  على الحكم الصادر ، حیث یمس بحقوق وواجبات الأطراف جاز

  .4أ كما یجوز لمجلس الدولة تعدیلهأمامه لتصحیح هذا الخط

نفس الشكل أما بالنسبة إلى شكل و إجراءات دعوى تصحیح الأخطاء المادیة فتكون ب

ضة مشتركة یضة من أحد الخصوم أو بعر یبعر  لعریضة افتتاح الدعوى، و نفس إجراءاتهاإما

                              
ن، دار الفكر العربي، .م.ط، د.، الكتـاب الثـاني د قضـاء التعـویض وطـرق الطعـن فـي الأحكـامسـلیمان محمـد الطمـاوي،  -  1

 .580،ص 1977
  .إ.م.إ.قالمتضمن 08/09المعدل و المتمم للقانون  22/13رقم  قانون من 6المعدلة و المتممة بالمادة  891المادة راجع  – 2
  .إ.م.إ.قالمتضمن 08/09المعدل و المتمم للقانون  22/13رقم  قانون من 10المعدلة و المتممة بالمادة  963المادة – 3
المعدل و المتمم للقانون  22/13رقم  قانون من 10المعدلة و المتممة بالمادة  963المادة  2/3راجع الفقرة  – 4

  .إ.م.إ.قالمتضمن 08/09
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خ یبتداء من تار ا نیح الأخطاء المادیة في أجل شهر یرفع دعوى تصحوحدد المشرع أجل . منهم

ن من قانو  964بناءا على ما نصت إلیه المادة  غ الرسمي للحكم أو القرار المشوب بالخطأیالتبل

یجب أن ترفع دعوى تصحیح الأخطاء المادیة بنفس الأشكال و "الإجراءات المدنیة و الإداریة 

  .الإجراءات المقررة لعریضة افتتاح الدعوى 

ابتداء من تاریخ ) 2(یجب تقدیم دعوى تصحیح الأخطاء المادیة في أجل شهرین 

  1".التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار المشوب بالخطأ

  ى التفسیردعو : ثانیا 

ضمن طرق  الإداريأمام القضاء  الإداریةالقضائیة  الأحكامصنف المشرع دعوى التفسیر 

الإداریةبینما نظم ة و یالمدن الإجراءاتمن قانون  965ة و ذلك في المادة یر العادیالطعن غ

 965من نفس القانون، حیث نصت المادة  285إجراءات وشكل دعوى التفسیر في المادة 

ترفع دعوى تفسیر الأحكام و یفصل فیها وفقا للأشكال و الإجراءات المنصوص : " على

  2".من هذا القانون 285علیها في المادة 

لا تقبل دعوى التفسیر إلا إذا كان الحكم محتاجا للتفسیر لكونه غامضا أو مبهما و لا بد 

ان المنطوق من توافر الغموض أو الإبهام في المنطوق كشرط لقبول مطلب الشرح فإذا ك

حیثتهدف دعوى تفسیر القرار القضائي إلى توضیح .3ر مقبولیصریحا واضحا كان المطلب غ

  4.المـدلول الـذي قصـدته الجهـة القضـائیة التي أصدرته أو تحدید مضمونه 

في فقرتها  285ولابد لقیام دعوى التفسیر أن تمر بإجراءات حددها المشرع في المادة 

یقدم طلب تفسیر الحكم بعریضة من أحد " جراءات المدنیة و الإداریة الثانیة من قانون الإ

                              
  .ا.م.ا.ق،  964راجع المادة  – 1
  .ا.م.ا.ق،965راجع المادة  – 2
 29إلى  27، ملتقى إصلاح القضاء الإداري المنعقد من ةیالإجراءات العامة و تسییر المحكمة الإدار ، كمال قرداح -  3

  .90ص1997ة، تونس، مركز النشر الجامعي، یة و الاجتماعیاسیة و السیة العلوم القانونی،كل 1996نوفمبر 
 .291ص ، مرجع سابقالخصومة في المادة الإداریة أمام مجلس الدولةسابق حفیضة،  – 4
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الخصوم أو بعریضة مشتركة منهم، و تفصل الجهة القضائیة ، بعد سماع الخصوم أو بعد 

ضة مشتركة یة ترفع من أحد الخصوم أو بعر یر یلدعوى التفسأي أن ا." صحة تكلیفهم بالحضور

 فصلالویكونالتي رفعت أمامها دعوى التفسیر،الحكم  ة مصدرةیمنهم أمام نفس الجهة القضائ

  1.فهم بالحضوریة بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكلیالجهة القضائ من

ة أجلا لرفع الدعوى یة و الإدار یمن قانون الإجراءات المدن 285و 965لم تحدد المواد 

ة و تحلیل یالإدار ة و یمن قانون الإجراءات المدن 630ة لكن بالرجوع إلى المادة یر یالتفس

ر ترفع قبل انقضاء أجال التقادم للحقوق محل السند التنفذي یمدلولها نستنتج أن دعوى التفس

  .2ةیر یموضوع الدعوى التفس) الحكم(

  دعوى التماس إعادة النظر: الفرع الرابع 

الطعـن المتعلـق فإن  08/09بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة رقم 

ة یقتصـر فقـط علـى القـرارات الصـادرة یالعادیر قة من طرق الطعن غیـاس إعـادة النظـرطر بالتم

 966المعدل و المتمم الذي عدل المادة  22/13ثم جاء التعدیل الأخیر  عـن مجلـس الدولـة

ي الأحكام الصادرة نهائیا عن المحاكم لا فإ لا یجوز الطعن بالتماس إعادة النظر"وجاء فیها 

أو عن مجلس الدولة كجهة /ریة و القرارات الصادرة عن المحاكم الإداریة للاستئناف والإدا

حیث أضاف المشرع كل من الأحكام النهائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة و ".  استئناف

بالتماس إعادة قرارات المحاكم الإداریة للاستئناف كجهات قضائیة إداریة یطعن أمامها  

  3.النظر

المشرع تقدیم التماس إعادة النظر في الأحكام القضائیة الصادرة بصفة نهائیة  و قد أجاز

  : عن المحكمة الإداریة في حالتین فقط هما

                              
 .ا.م.ا.، ق 2، الفقرة  285راجع المادة  – 1
 346، المرجع السابق، صرصم -سنتو  -ة في الجزائریة الإدار یة الإجــــراءات القضائی، خصوصنادیة بونعاس – 2
 .إ.م.إ.قالمتضمن 08/09المعدل و المتمم للقانون  22/13رقم  قانون من 10المعدلة و المتممة بالمادة 966راجع المادة  – 3
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في حالة اكتشاف أن القرار الصادر عن المحكمة الإداریة أو المحاكم الإداریة -

الاستئنافیة أو مجلس الدولة باعتباره جهة استئناف قد صدر بناء على وثائق 

 .مزورة قدمت لأول مرة أمام الجهة القضائیة الإداریة المختصة 

في حالة الحكم على الخصم بسبب امتناعه عن تقدیم وثیقة إداریة قاطعة كانت -

  .1محتجزة لدیه 

بشهرین من  نمن نفس القانو  968أما بالنسبة لأجل الطعن بالتماس إعادة النظر حددته المادة 

تاریخ التبلیغ الرسمي أو من تاریخ اكتشاف تزویر الوثائق أو استرداد الوثیقة المحتجزة لدى 

  . 2الخصم بدون وجه حق

أنه لا یجوز إعادة رفع دعوى التماس أعادة النظر في قرار الذي  969كما عبرت المادة

  . 3فصل في دعوى التماس قدیمة

  

  

                              
 . إ.م.إ.قالمتضمن 08/09المعدل و المتمم للقانون  22/13رقم  قانون من 10المعدلة و المتممة بالمادة 967راجع المادة  - 1

  إ.م.إ.قالمتضمن 08/09المعدل و المتمم للقانون  22/13رقم  قانون من 10المعدلة و المتممة بالمادة 968راجع المادة - 2

  إ.م.إ.قالمتضمن 08/09المعدل و المتمم للقانون  22/13رقم  قانون من 10المعدلة و المتممة بالمادة 969راجع المادة  - 3
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  الخاتمة                               

في ختام هذه الدراسة التي تطرقنا فیها إلى موضوع الخصومة أمام المحكمة الإداریة 

أمام الخصومة  مباشرة إلى الفصل الأولتطرقنا في  فصلیندراسة الموضوع إلى بحیث قسمنا 

و ما یمیزها عن الخصومة المدنیة    احیث درسنا ماهیتها و مصادر إجراءاته ةیالإدار المحاكم 

الإجراءات أمام القضاء الإداري تستلزم  أساسأنة على یدار لإللقواعد المنظمة لسیر الخصومة ا

تطرقنا ه یعلز بها عن القواعد المقررة لإجراءات الخصومة المدنیة و یقواعد خاصة تتم

النوعي  الاختصاصسة رها من خلال درایة و سیالفصل في الخصومة الإدار  ختصاصأیضالا

لخصومة الإداریة و ذلك خلال تناول الشروط اللازمة لصحة و كذا بیان شروط قبولا قلیميو الإ

كما ناقشنا آلیات التحقیق و ما  ،العریضة و طریقة إیداعها و تكلیف الخصوم بالحضور

الثاني تمت معالجة موضوع إجراءات سیر  الفصلأما في  یواجهها من عوارض محتملة ،

التي تمر على الخصومة وصولا إلى الفصل فیها  خلال التعرض لمراحلة من یالخصومة الإدار 

تنفیذ الأحكام القضائیة ض الخصومة الإداریة وأخیرا وكذا عوار  و صدور حكم القضائي، 

مشرع للقاضي الإداري في ألیات التي منحها ال وطرق الطعن فیها من خلال دراسة الإداریة 

ن خلال دراسة ، وعلیه ومتنفیذ الأحكام الإداریة و طریقة الطعن فیها العادیة و الغیر العادیة 

تم التوصل التعدیل الأخیر الذي مس قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ضوء و الموضوع 

  :إلى النتائج التالیة 

وفق إلى حد بعید في رسم  داریة قدالإ و المدنیة جراءاتالإقانون  ستنتج أن المشرع فين-1

كما أبرز السمات الممیزة لإجراءات  ةداریالإالتي تمر بها الخصومة  القواعد الإجرائیةطریق 

  .التقاضي الإداري كطابع الوجاهي و الكتابي و الطابع التحقیقي و غیره 

ن في المادة التقاضي على درجتی لمبدأمن تكریس حقیقي  ستنتج أن المشرع الجزائري تمكنن-2

ف التي ستئناللاداریة لإكمة المحداري وإنشاء الإلقضاء اخلال إعادة هیكلة الهرمامن  الإداریة
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القضاء  عملب العدالة من المواطن من جهة و من جهة ثانیة یحقق انسجاما بین تقر من شأنها 

  .الإداري و القضاء العادي

التي أثقلت على عملها كجهة الدولة فة الطعن بالاستئناف من مجلس یوظالمشرع لإخراج -3

و هو به  نقض و عادت بالسلب على حسن سیر القضایا، حیث فسح له المجال المختص

  . الاجتهادم و یالتقو 

تكون  المنازعاتالتياختصاص نظر  الإداریةة المحكمالعضوي ومنح  المعیارتوسیع فكرة -4

  .فیها الوطنیة طرفا  والمنظماتالمهنیةة العمومیة الوطنی الهیئات

" ... : تجنب المشرع لمصطلح الغامض في القانون الإجرائي القدیم حیث وظف عبارة  -5

حیث صححه في قانون الإجراءات .  "جهات القضائیة للقانون العام في المادة الإداریة 

فجهات "  الولایة العامة جهات"منه عبارة  800المدنیة و الإداریة بحیث أستعمل في المادة 

  .الولایة العامة في المنازعات الإداریة هي المحاكم الإداریة 

 "المصالح الأخرى للبلدیة " حیث حذف  801نستنتج أن المشرع أعاد صیاغة نص المادة  -6

و أن البلدیة هي التي تمثلها  عنویةلمشخصیة ابالتتمتع  لا للبلدیة و المصالح تابعةهذه حیث 

  .أمام القضاء 

رغبة المشرع في عصرنة القطاع القضائي حیث أتاح للمتقاضي تقدیم عریضة افتتاح  -7

الدعوى إلكترونیا ، الذي بدوره یخفف عبئ الإجراءات على المتقاضي من جهة و على موظفي 

  .الجهة القضائیة من جهة أخرى 

و هنا اعترف بإمكانیة   815في نص المادة "  من محامي موقعة" حذف المشرع لعبارة -8

  .رفع الدعوى من طرف المتقاضي دون الاستعانة بالمحامي عكس ما كان علیه في السابق 

ق و یتحقالتعلق بالوسائل یما یة فیالإدار  خصومةة العامة على الیعد الإجرائانطباق القوا -9

  .المعاینة و مضاهاة الخطوطالخبرة، سماع الشهود، : المتمثلة في
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 الأوجهر عن الوقائع و یضه تقر دور محافظ الدولة ، من خلال وجوب عر المشرع ل تعزیز -10

م ملاحظاته الشفویة حول یه حول كل مسألة مطروحة و الحلول المقترحة ، و تقدیالمثارة و رأ

ة و اختلافها یة قبل إغلاق باب المرافعة ، كما یدل على خصوصیة الخصومة الإدار یكل قض

  . ةیعن الخصومة المدن

تعزیز دور القاضي الإداري من خلال منحه حق توجیه إنذار إلى الطرف المتقاعس في  -11

ة یب الآثار القانونین و ترتیخلال أجل معحالة حیازته وثائق مهمة في حل النزاع ، و ذلك 

  .على ذلك

ة لإكراه یدیالإدارة و كذا الحكم بالغرامة التهده أوامر إلى یلقاضي الإداري سلطة توجمنح ا -12

  .صدر في مواجهتها من أحكام و قرارات قضائیةما  ذیالإدارة على التنف

للنزاع  الإداریةناقلةالقضائیة  الجهاتالصادرة عن  الأحكامجعل المشرع أحسن عندما -13

 لهاداریة لإا المحاكمعن الصادرة  الأحكامین كانت الإشكالأقضى على  لأنهوموقفة للتنفیذ، 

  .التي نتج عنها إشكالات میدانیة  حالة استئنافها، حتىفيطابع تنفیذي 

حین یكون موضوعها إلزام  986و إدراج أحكامه في المادة  91/02إلغاء القانون رقم  -14

للمحضر  الاختصاصمنح الإدارة بالوفاء بالتزام المالي لشخص من أشخاص القانون الخاص 

عن التنفیذ  الإدارةالممتنعةمبلغ الدین من حساب  تحویللطلب  الخزینةنالقضائي للسعي أمام أمی

  . له المنفذحساب  إلى

و ، الإداریةللاستئنافالمحكمةشهر أمام  إلىمن شهرین  الاستئنافص آجال رفع تقلی-15

 القضایاالتيیف الفصلسرعة أیام في القضایا الإستعجالیة مما تساهم  10بمهلة لا تتعدى 

  . الجهةتعرض على هذه 
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  توصیات                                     

منحت اختصاص  التيبعد تعدیلها  800 المادةي نص فالموجودل للتضارب ح إیجاد-1

الوطنیة  والمنظماتالمهنیةالعمومیة الوطنیة  الهیئاتتكون  المنازعاتالتيفیالإداریةبالفصلالمحكمة

 الإداریةللاستئنافللمحكمة  الاختصاصمنحت نفس  التيمكرر  900 المادةطرفا فیها، ونص 

أو  یرإلغاء، تفسعندما یكون موضوع النزاع  الهیئاتمنازعات هذه  فيتفصل  التيللجزائر 

  . مكرر 900 المادةكما نصت علیه  الهیئاتتقدیر مشروعیة القرارات الصادرة عن هذه 

ة و ضبط الاختصاص یدار من قانون الإجراءات المدنیة و الإ 804تعدیل المادة ضرورة  -2

في الفقرة الثانیة و الفقرة السادسة ، و علیه  ةیمادة الأشغال العمومل تضمنت تكراراحیث مییالإقل

  .یكون الالتزام إما بالفقرة الثانیة أو السادسة و تفادي التضارب بین الفقرتین 

لة الاستجواب یمن استخداموسعلى إمكانیة القاضي الإداري  الجزائريالمشرع ضرورة نص -3

تمكنه من فهم المعطیات و  نةیالخصوم حول واقعة مع ، لاستجواب قیكوسیلة من وسائل التحق

  .استنتاج حلول 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و جعل  895و  894المادتین  لیضرورة تعد-4

ة التي أصدرته حتى یق أمانة ضبط الجهة القضائیتم عن طر یللأحكام القضائیة الرسمي غ یالتبل

  . لا یبقى التبلیغ رهین إرادة الأطراف

ةأن یة و في طرق الطعن العادیة و الإدار یالمشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنعلى  -5

  .بالاستئنافكون قبل الطعن یبدأ بالمعارضة ثم الاستئناف لأن الطعن بالمعارضة ی

بالإجراءات اص انون خقمـن خلال تقنین الإداریةخاص بإجراءات التقاضي  قانونإصدار  -6

ات ـراءلإدارة منفصلعـن قـانون الإجلعادیة لب النزاعات انة ینظم النزاع الإداري إلى جایالإدار 

  .الذي یعقد من إجراءات التقاضي   ةـلوب الإحالمــن أسـ أیضا الـتخلص، و  ةیالمدن
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  :قائمة المراجع 

 الدساتیر و القوانین  

،الجریدة الرسمیة  2020المعدل في  ةیة الجزائر یستور الجمهور  -1

دیسمبر  30-ه1442جمادى الأولى  15، 82للجمهوریة الجزائریة، عدد

  .م2020

الموافق ل  1433ربیع الأول سنة  28في  مؤرخ 12/07قانون رقم  -2

  .الجریدة الرسمیة ,  12العدد, المتعلق بالولایة , 2012فبرایر سنة  21

 25الموافق ل  1429صفر عام  18مؤرخ في  08/09القانون رقم  -3

الجریدة , المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة,  2008فیفري 

  .2008أفریل سنة  23في الصادرة ,  21العدد , الرسمیة 

مایو  30الموافق  1419صفر عام  4مؤرخ في  02-98قانون رقم  -4

,  37العدد , الجریدة الرسمیة ,  الإداریةالمتعلق بالمحاكم ,  1998سنة 

  .1998یونیو لسنة  01الصادرة في 

الموافق ل  1443ذي الحجة عام  13مؤرخ في  22/13قانون رقم  -5

 18المؤرخ في  08/09یعدل و یتمم القانون رقم , 2022یونیو سنة  12

و المتضمن قانون  2008فبرایر سنة  25الموافق ل 1429صفر عام 

  .إجراءات مدنیة و إداریة 
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، متضمن القانون 1988جانفي  12، مؤرخ في 88/01قانون رقم  -6

 13، صادر في 2ر، عدد . للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة، جالتوجیهي 

  .، معدل و متمم1988جانفي 

 1419رجب عام  24المؤرخ في  98/356المرسوم التنفیذي رقم  -7

یحدد كیفیات تطبیق أحكام القانون رقم  1998نوفمبر سنة  14الموافق 

و  1998ماي سنة  30الموافق  1419صفر عام  4المؤرخ في  98/02

  .85المتعلق بالمحاكم الإداریة، الجریدة الرسمیة العدد 

 8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66الأمر رقم  -9

  .ج،المعدل و المتمم.إ.الذي یتضمن ق 1966یونیو سنة 

 الكتب  

, القاهرة , ط.د,  الإداريفي القانون  الإثباتنظریة  :أحمد كمال الدین موسى -1

  .1997,مؤسسة دار الشعب 

طد، ، بیروت، منشورات الحلبي ، أصول المحاكمات المدنیة  :حمد خلیل أ -2

  .2006الحقوقیة، ،

، دار ) بدون طبعة (و التجاریة،  المرافعاتالمدنیةقانون  : د هنديحمأ -3

  .2006مصر العربیة، ، جمهوریة، الإسكندریةللنشر،  الجامعةالجدیدة

، 1مدى سلطة المحكمة المدنیة في تعدیل نطاق الدعوى،ط : آدم وهیب النداوي -4

  .2001عمان، دار الثقافة، 

الإسـكندریة، كم القضائي في الدعوى الإداریـة،الح : إسماعیل إبراهیم البدوي -5

  .2012، 1مصـر، دار الفكر الجامعي، ط
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اء الإداري، ضأمام الق يضبطلان إجراءات التقا : ـربیني مصطفى محمودشال -6

  .2006 ط،د، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة

ـول المحاكمات المدنیة، عمان، دار صانون أقشرح  :ـد هاشمیري محمـد ولصالم -7

  .1،2003ط ،قندیل

ط، الإسكندریة، دار .النظام القانوني للخصومة، د : الأنصاري حسن النیداني-8

  .2002الجامعة الجدیدة، ،

الخصومة القضائیة : المدنیة  الإجراءاتمحاضرات في قانون  :بن سعید عمر  -9

  .دون سنة نشر, دار بلقیس الجزائر , 

 في ظل القانون الجزائري، داربلقیس، الجزائر، الإداریةالمنازعات:  بوعلي سعید -10

2015.  

,  4الطبعة , شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة : بربارة عبد الرحمان  -11

  .2013, منشورات بغدادي 

الاستعجال , الخصومة الإداریة, 3ج, قانون المنازعات الإداریة  :رشید خلوفي -12

, دیوان المطبوعات الجامعیة , الطرق البدیلة لحل النزاعات الإداریة , الإداري 

  .2011,الجزائر 

لفقهاء و أحكام الإجراءات المدنیة و الإداریة في ضوء أراء ا: زوده عمر  -13

  .2015، الجزائر ،  encyclopédie،2القضاء ،ط

ة یة في قضاء مجلس الدولة، الإسكندر یالأحكام الإدار  : ن عكاشةیاسیحمدي  -12

  .1997، منشأة المعارف، الطبعة الأولى، )مصر(
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  : ريهطا نحسی -14

یا ومرفقا لاد المحكمة العهجراءات المدنیة مدعما باجتلإا نالوسیط في شرح قانو -

  .2002، 1بنماذج قضائیة، دار الریحانة، الجزائر، ط 

نشر و التوزیع، لدونیة لخل، دار الالإداریةجراءات المتبعة في المواد لإشرح وجیز ل-

  .القبة، الجزائر

  .2004الجزائر، دار ریحانة، ، ،3الوسیط في قانون الإجراءات المدنیة، ط-

، )مصر(ة یأصول أحكام الالتزام و الإثبات، الإسكندر  : جلال علي العدوي -15

  .1996منشأة المعارف، 

الإجراءات الإداریة للطعن في الأحكام القضائیة  : جیهان محمد إبراهیم جادو -16

  .2009, دون بلد النشر , دار الكتاب القانوني , الإداریة 

  :حسین فریجة  -17

  .2011,  1ط, الجزائر , دار الخلدونیة ,  دراسة مقارنة, شرح المنازعات الإداریة -

، د ـج ، د ب ف ، الإداریةالمدنیة و  قانونالإجراءاتفي  الأساسیةالمبادئ -

2010.  

تعمیقا  -شرحا  - نصا (داریة الإجراءات المدنیة و نالإشرح قانو  :سائح سنقوقة -18

  .2010, الجزائر ‘ دار الهدى ، 2، ج)تطبیقا  –

قضـاء التعـویض وطـرق الطعـن فـي الأحكـام ، الكتـاب  : الطمـاويسـلیمان محمـد 

  .1977ن، دار الفكر العربي، .م.ط، د.الثـاني د

  

  :شادیة إبراهیم المحروقي  -19
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  .س.، دط.الإجراءات في الدعوى الإداریة ، القاهرة ،مؤسسة دار الشعب ،د -

  .2005دة، یالجامعة الجد ة، مصر، داریة، الإسكندر یالإجراءات في الدعوى الإدار -

، مبادئ المرافعات في قانون  إبراهیممحمود  محمد:عبد الباسط جمیعي  -20

  .1978المرافعات الجدید و القوانین المعدلة ، دار الفكر العربي ، 

مبادئ الخصومة الإداریة ، دراسة تحلیلیة  : دانةمهعبد الناصر عبد االله أبو س -21

، القاهرة  1في ضوء أحدث الآراء الفقهیة ، المركز القومي للإصدارات  القانونیة، ط

 ،2012.  

بیروت،لبنان،  ،1،طالــوجیزفــي قــانونالإجــراءات المدنیــة: ـدهجمیلغصوببع -22

  .2010مجــد المؤسســة الجامعیة للدراسات، ،

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، ترجمه للمحاكم  : سلام ذیبعبد ال -23

  .2009العادلة،د،ط، الجزائر، موفم للنشر، 

  :عبد الرحمان بربارة  -24

فیفري  25مؤرخ في  08/09قانون رقم ( شرح القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  

  .2009,  1ط,دون بلد النشر , منشورات البغدادي , ) 2008

شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الطبعة الأولى، الجزائر، دار بغدادي، 

2009.  

ل الإجرائیـة فـي الـدعاوى والأحكـام الأصـو  : عبـد العزیـزعبـد المـنعم خلیفـة -25

  .2012ط، الإسـكندریة، المكتـب الجـامعي الحدیث، ،.یـة، در الإدا

ضــمانات تنفیــذ الأحكــام الإداریــة ضــد الإدارة العامــة،  : عبــد القــادر عــدو -26

  .2010، 1ط.الجزائــر، دار هومة،
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الجزء , راءات المدنیة و الإداریة الوجیز في شرح قانون إج :عادل بوضیاف  -27

الإجراءات المتبعة أمام , الأحكام المتعلقة بالتنفیذ الجبري للسندات القضائیة ,  2

  .2012, الجزائر , كلیك نشر, الطرق البدیلة لحل النزاعات, الجهات القضائیة 

، الطبعة الأولى، الجزائر، ئرعمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزا -28

  2007جسور للنشر، 

 )اختصاص , عمل  ،تنظیم(الإداريالوجیز في القضاء  : بوحمیدة االلهعطاء  -29

  .2013ومة، الجزائر ، ط ،ه دار

, دار هومة , الجزائر ,قضاء التفسیر في القانون الإداري  : عمار عوابدي -30

1999.  

 ط،.في الخصومة الإداریة ، د أللإثباتخصوصیة  :عایدة الشامي  -31

  .2008الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث ، 

د، الجزائر، یة الجدیة و الإدار یشرح قانون الإجراءات المدن : شیل العیفض -32

  .2009ن، یمنشورات أم

مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة :  لحسن بن شیخ آث ملویا -33

  .2009،الجزائر،دار هومه،6،ط

  : مسعود شیهوب -34

،الجزائـر، دیـوان  5ط ،،نظریة الاختصاص2ج ،المبادئ العامة للمنازعات الإداریة -

  .2009المطبوعـات الجامعیـة، 

، نعكنو  ن، د ـ ج، بالاختصاص،نظریة  3، جلمنازعاتالإداریةالمبادئ العامة -

  .1999الجزائر، 
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, الجزائر , ط.د 1ج ,  الإجراءاتالهیئات و ,  الإداریةالمبادئ العامة للمنازعات -

  .2009دیوان المطبوعات الجامعیة 

ة، الجزء الأول، الجزائر، یز في الإجراءات المدنیالوج :محمد الإبراهیمي  -35

  .ةیوان المطبوعات الجامعید

القرائن القضائیة لإثبات عدم مشروعیة القرار  : مصطفى عبد العزیز طراونة -36

  .2011افة ،،عمان ، دار الثق 1المطعون به ،ط

إجراءات مدنیة، نظریة الدعوى، نظریة الخصومة،  قانون: بوبشیر نمحند أمقرا -37

  .2001إجراءات استثنائیة، د ـ ج، الجزائر،

وان یز في الإجراءات المدنیة، الجزء الثاني، الجزائر، دیالوج : ميیمحمد إبراه -38

  .2001ة، یالمطبوعات الجامع

ذ یلة لإجبار الإدارة على تنفیة كوسیدیالغرامة التهد: محمد باهي أبو یونس -39

  .2001دة، ی، دار الجامعة الجد)مصر(ة یة، الإسكندر یالأحكام الإدار 

  :محمد الصغیر بعلي  -40

  .2012, عنابة , دار العلوم للنشر و التوزیع , دعوى الإلغاء , القضاء الإداري  -

  .2005, ط,د,دار العلوم , عنابة , المحاكم الإداریة  -

( ة یة و الإدار یالوسیط في شرح قانون الإجراءات المدن : ل صقرینب -41

  .2009، دار الهدى، )الجزائر(لة ین ملی، ع)ةیالإجراءات الإدار 

  :نبیل إسماعیل عمر -42

، دار الجامعة الجدیدة، .(ط.د)دراسات في القانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، -

  .2008الإسكندریة،
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معة لجا، دار ا)بدون طبعة(دنیة و التجاریة، لمرافعات المشرح قانون ا فيالوسیط -

  .2006مصر العربیة، ، جمهوریة، الإسكندریةدیدة للنشر، لجا

الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة  :یوسف دلاندة  -43

, دار الهومة , وفق قانون إجراءات المدنیة و الإداریة الجدید الدعوى القضائیة 

  .2013, 4ط, الجزائر 

 الأطروحات و المذكرات:  

  الدكتراه /أ

قانون خاص تخصص قانون  هالدكتوراأطروحة لنیل شهادة  :بوسنان وفاء  -1

بن یوسف بن خدة كلیة  01، جامعة الجزائر )  الإداریةتسییر الخصومة ( قضائي

  .2021/  2020الحقوق ، السنة 

أطروحة دكتوراه ل م د في , الخصومة أمام المحكمة الإداریة  :بوزیفي شریفة  -2

كلیة الحقوق , یوسف بن خدة, ) 1(جامعة الجزائر,القانون تخصص إدارة و مالیة 

  .2019/2020، سعید حمدین

إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري الفلسطیني  :شریف أحمد بعلوشة  -3

, جامعة الإسكندریة , كلیة الحقوق , رسالة دكتوراه , ) دراسة تحلیلیة مقارنة (

2015.  

زائر، أطروحة لنیل شهادة فیالجالقضائیة  الازدواجیة: بن منصور یمعبد الكر  -4

قوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود الحصص قانون، كلیة تخالعلوم،  فيدكتوراه 

  .2015تیزي وزو،, معمري 
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الخصومة الإداریة و مستقبل القضاء  :عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة  -5
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  .2009, الشمس 

في الجزائر، رسالة دكتوراه، فرع  الإدارياص القضاء اختص :عمر بوجادي  -6
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فرع , رسالة دكتوراه , إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة  :محمد البشیر -7

  .2009, جامعة الجزائر , بن عكنون كلیة الحقوق , القانون العام 

, رسالة دكتوراه ,إجراءات الخصومة الإداریة : محمد تهامي منصورة مصطفى -8

  .2006, جامعة عین الشمس , كلیة الحقوق 

  ماجستیر/ب
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  ملخص

الإداریة ، بحیث انفردت الخصومة تعالج هذه الدراسة موضوع الخصومة أمام المحاكم 

الإداریة و ذلك عندما خصص لها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

قواعد إجرائیة متمیزة و مختلفة في مراحل الدعوى الإداریة بدایة من افتتاح الدعوى إلى غایة 

ة نقاط مشتركة بین قواعد صدور حكم و تنفیذه ، كما أكد عن طریق أسلوب الإحالة عن عد

  .إجراءات التقاضي الإداریة و قواعد إجراءات التقاضي المدنیة 

ستحداث المحاكم الإداریة للاستئناف خلالاكما جسد المشرع مبدأ ازدواجیة القضاء من 

جراءات بإمسائل أخرى تتعلق  لىضافة إكدرجة ثانیة للتقاضي في المادة الإداریة بالإ

المتضمن قانون  08/09و المتمم لقانون رقم المعدل  22/13رقم  بالقانونالتقاضي 

مما یوحي برغبة المشرع في إدخال تعاملات الكترونیة و  ،الإجراءات المدنیة و الإداریة 

إصلاح المرفق القضائي و عصرنته الذي أصبح یستلزم إصلاحه خاصة بعد تشعب نشاط 

  .الإدارة و احتكاكها الدائم بحقوق الأفراد 

  

  

  

  

  

  

  

 

Summary 



 ملخص

 

 

 

This study deals with the issue of litigation before the 

administrative courts, so that the administrative litigation was isolated 

when the Algerian legislator allocated to it in the Civil and 

Administrative Procedures Code distinct and different procedural 

rules in the stages of the administrative case, starting from the opening 

of the case until the issuance of a judgment and its implementation, as 

confirmed by Referral method on several common points between the 

rules of administrative litigation procedures and the rules of civil 

litigation procedures . 

The legislator also embodied the principle of dual judiciary 

through the creation of administrative courts of appeal as a second 

degree of litigation in administrative matters, in addition to other 

issues related to litigation procedures in Law n° 22/13amending and 

supplementing Law n° 08/09that includes the Civil and Administrative 

Procedures Law, which suggests the legislator’s desire to Introducing 

electronic transactions and reforming the judicial facility, which has 

become required to be reformed, especially after the branching of the 

administration's activity and its constant contact with the rights of 

individuals. 

 


	المطلبالثاني : خصائص الخصومة الإدارية �
	المطلب الثالث: التحقيق في الخصومة الإدارية



